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 بسم الله الرحمن الرحيم

 إهـــــداء

 

 أهدي هذا الجهد المتواضع، سائلاً الله الإخلاص والقبول؛

 -كان والإصرار، من  م، وألهمني الصبرلإلى من علمني دروس الحياة، ودربني على طلب الع
 قلبه خفاقاً مشفقاً علي، من ظل يتابعني ويغمرني بحنانه... -ولا يزال

أهلي وأساتذتي في  ي و زوجتي وأولادإلى ، و أمي الحبيبة وإلى والدي الحبيب حفظهما اللهإلى 
منذ عشرين  علماء الشريعة الذين شاركت معهمهذا الجهد الى كذلك أهدي و  كل دول العالم؛

سواء مجمع الفقه المؤتمرات والملتقيات والفعاليات العالمية المتعلقة بالرقابة الشرعية فى  عاماً 
 غيره فى كل دول العالم.و  /أيوفي  /البركة  /الاسلامي الدولى
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 شكر وتقدير

وألهمني الصبر، ووفقني إلى هذا الجهد الذي  ،الخير والمعرفة الحمد لله الذى فتح لي أبواب
أكرمني به، ويسر لي أسبابه، فله الحمد والشكر عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد  

 كلماته، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

وشعباً وأسال الله لهم وحكومة ً ة رئيسا ً يالجمهورية التركوبعد؛ فإني أتوجه بالشكر الجزيل الى 
ستقرارهم، وأثني بخالص الشكر والتقدير إلى جامعة االخير، وأن يحفظ الله عليهم أمنهم و 

إسطنبول صباح الدين زعيم وإلى أساتذتي في قسم الاقتصاد الإسلامي، وكما يسرني أن أتوجه 
 محمد حرب؛وفيسور فضيلة الدكتور ستاذ الفاضل البر بالشكر الجزيل إلى الوالد المربي والأ

صح، وتفضَّل علي بقبول والنالذي كان عوناً لي بعد الله تعالى، في إعداد هذه الدراسة، 
الإشراف على رسالتي، والذي أعطاني أعظم الدروس في الثقة بالنفس، ولم يبخل علي بالدعم 

ا العمل المتواضع إنجاز هذلأثر في اه السديدة أكبر المعنوي، فكان لتوجيهاته الحكيمة وآرائ
 وإخراجه على أكمل وجه.

، رئيس قسم الاقتصاد عبد المطلب أرباوأتقدم بالشكر والتقدير كذلك للدكتور الفاضل 
  الإسلامي في جامعة صباح الدين زعيم؛ على جهوده المباركة في إنجاح قسم الاقتصاد الإسلامي

ك لتفضلهم بالموافقة على مناقشة قشة؛ وذلنة المنادير لكل أعضاء لجكما أتقدم بالشكر والتق
 رسالتي، وتحملهم عناء المراجعة والحكم عليها وهما :

  ً .مناقشاً  داخليا – حسن أبو غدةفضيلة الأستاذ الدكتور: 

  ً .مناقشاً  خارجيا - شامل شاهينفضيلة الأستاذ الدكتور: 

 ميزان حسناتهم. سائلاً الله أن يجعل كل ما قدموه في

زعزيلعشهاب ا  

م9201 – إسطنبول  
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BAĞIMSIZ ŞER'Î MÜŞÂVİRLİK VE KURUMLAR İÇİN ÖNEMİ 

Shehab Ahmed Saeed Alazazı 

Danışman: Prof. Dr. Muhammed Harb 
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Nisan, 2019, 209 + xviii Sayfa 

 

 " Bağımsız Şer'î Müşâvirlik ve Kurumlar İçin Önemi " Bu çalışma 

İslam ekonomisine göre faaliyet göstermek isteyen bir şirketin takip 

edilmesi ve gereken en uygun konuma ulaşabilmesi ve kendisine İslami 

bir şirket adının verilebilmesi için bağımsız bir hukuk müşavirliği 

çerçevesinde ilerlemeyi amaçlamıştır. 

Fetva ve Şeriat Denetleme Komiteleri işin baskısı ve yayınlanan Fetvanın 

uygunsuzluğu da dahil olarak birçok zorlukla karşılaşmaları bununla 

birlikte üyelerine yönelik yapılan aşırı baskı nedeniyle daha az etkili 

olmaları göz önünde bulundurulduğunda bu duruma alternatif çözüm 

bulunup önerilen şeriat danışmanının temsilci olarak İslam hukukunun 

nasıl uygulanacağıyla ilgili bilgi sahibi olması gereken şirketlere meşru 

yönü ile yasal öneride bulunması gerektiğini İslam ekonomisinin en önemli 

konularından biridir. 

Önceki çalışma ve araştırmalara istinaden Şeriat denetiminin bankalardaki 

rolünü ve İslam ekonomisine göre faaliyet gösteren şirketlerde hukuk 

danışmanlığı mesleği çalışmasının konusuna değinilmemiştir. 

Böylece، meşru hukuk müşaviri olarak bu alanda bir uzman araştırmacı، 

bilimsel bilgi birikimini، düşünce ve zihinsel yaratıcılığı، sunumu، 

kodlaması ve sonuçlara ulaşmadaki olumlu rolünü tavsiyelerde bulunmayı 

amaçlamaktadır. Araştırmacı، İslami ekonomisine uygun olarak faaliyet 
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göstermek isteyen her şirket için harici hukuk danışmanlık mesleğinin 

öncelikli olarak benimsenmesini tavsiye eder. Böylece، İslami Mali 

Kurumlar Muhasebe ve Denetim Kurumu (AAIOFI) tarafından yayınlanan 

standartlara göre Şeriatı referans göstererek yasal inceleme yapar ve 

başvuru hakkında yasal görüş bildirir. Bütünlüğü ve şeffaflığı sağlamak 

için bir denetleme personeli atanmasını uygundur. Bu durumda، çalışanın 

bir iç hukuk denetçisi olarak atanmasını veya Şeriat Denetiminin işlevleri 

için daha fazla bir şey yapmasını engellemez.  

Anahtar Kelimeleri: Şeriat Danışmanlığı, İslami Ekonomi Şirketleri, 

Şeriat müşaviri Mesleği. 
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ABSTRACT 

THE IMPORTANCE OF THE INDEPENDENT SHARIA ADVISOR 

FOR THE COMPANIES 

Shehab Ahmed Saeed Alazazı 

Master, Islamic Economic and Finance 

Supervisor: Prof. Dr Muhammed Harb 

April, 2019, 209 + xviii Pages 

 

This study aimed to show "The importance of independent Sharia 

advisor" to make the Islamic company reach its perfect situation which the 

want to work according to the Islamic economic system and because of 

many challenges which the supervisory of the Sharia recently are facing 

such as work pressure and its fatwa is not mandatory besides it is efficient 

than necessary thus the  independent Sharia advisor is the proposed 

alternative solution for the Sharia side of the Islamic economic to show 

how to   give the consulting of the Sharia to the companies which are 

intending to apply the Sharia. 

Also, a lot of previous studies which dealt with the role of Sharia 

supervision were viewed and used though these studies have not mainly 

dealt with this topic.  

Therefore the researcher who has an experience in this domain as a Sharia's 

advisor in  addition to that  he aims to give scientific knowledge he 

recommends to adopt foreign Sharia's conclusion to any company wants to 

work according to Islamic economic system  regardless of its magnitude to 

check and give Sharia's recommendations on the application according to 

Sharia's  rules  which are given by accounting and auditing authority of the 

Islamic financial institutions  ( AAIOFI ) and prepare the final Sharia's 

report to ensure fairness and clarity looking ahead that the next period will 
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include the mentioned recommendations in this study that as a result the 

Sharia's consolation has its official  international acceptance and adoption 

as financial advisor and legal advisor  according to controls and several 

things which constitutes the future vision. 

Keywords: Shari'ah Consultancy, Islamic Economics Companies, Shari'a 

Advisor Profession.        
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  ةدراسلص اخلم

 أهميته للشركاتلشرعي المستقل و مهنة المستشار ا

 شهاب أحمد سعيد العزعزي

 ، معهد العلوم الاجتماعيةالاقتصاد الإسلامي في  رسالة ماجستير

 صفحة xviii ،209، م   2019 - أبريل

 أهميتهو مهنة المستشار الشرعي المستقل "هدفت هذه الدراسة إلى التعرُّف على 
ن تلتزم به أي شركة ترغب أن تعمل وفق أينبغي  الوضع الأمثل الذي إلىل صو و لل "للشركات

شركة إسلامية، ونظراً لأن هيئات الفتوى  إنهاتطلق على نفسها  الإسلامينظام الاقتصاد 
لزامية إوالرقابة الشرعية القائمة حالياً تواجه العديد من التحديات التى منها ضغط العمل وعدم 

ها، ئبسبب كثرة الضغوط على أعضا نبغي عليهأقل كفاءة مما ي إنهاو ا نهم رةالفتوى الصاد
مهنة المستشار الشرعي الحل المقترح البديل وضمن أهم الموضوعات في الاقتصاد  وباعتبار
الشرعية لدى الشركات التى  الاستشاراتالمتمثل بالجانب الشرعي في كيفية تقديم  الإسلامي

 ة لديها.الإسلامية ريعلشا قيطببحاجة إلى معرفة كيفية ت

، فإنه يسعى إلى تقديم اً شرعي اً ار تشأن لديه خبره في هذا المجال بصفته مس باعتبارالباحث و 
ي لأي أساسبشكل  الشرعيستشار الممهنة  اعتمادأن يتم  ويأملإلى المعرفة العلمية،  إضافة

يقوم بالتدقيق  حتىوبغض النظر عن حجمها  الإسلاميشركة ترغب أن تعمل وفق الاقتصاد 
لشرعية وفق المعايير رجعية الما الملاحظات الشرعية على التطبيق بالنظر إلى إبداءو يها لعالشرعي 

   )أيوفي(  AAIOFIةالإسلاميالصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
 فى ستقبلف المستشراإعداد التقرير الشرعي النهائي لضمان النزاهة والشفافية، حتى يتم إو 

مة ة القادنيزمتشمل التوصيات المذكورة  في هذا الدراسة للفترة ال ؛اد الاسلاميتطبيق الاقتص
وقبول عالمي رسمي أسوة  اعتمادالشرعية لديها  الاستشاراتللوصول إلى مرحلة تكون فيها مهنة 
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وعدة  ضوابط وآلياتبمهنة المستشار المالي )المحاسب القانوني( ومهنة المستشار القانوني وفق 
 قبلية. ل الرؤية المستأمور تشك

، مهنة المستشار الإسلاميصاد قتت الاكاشر الشرعية،  الاستشارات الكلمات المفتاحية:
 .الشرعي
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 المقدمة() مدخل1.1.

وصـــــحبه أجمعـــــين وبعــــــد، إن  لـــــى آلـــــهلام علـــــى نبينـــــا محمــــــد وعالحمـــــدلله والصـــــلاة والســـــ

ــــاً ع الشــــرعية أصــــبحت حــــديثاً  ستشــــاراتلاا ــــه  اولها أصــــيــــاً لهــــملفن وآلياتهــــا وهياكلهــــا الاداري

مــــل دئ التــــدقيق المتعــــارف عليهــــا والمتطلبــــات الشــــرعية، وهــــي المتداخلــــة فيمــــا بــــين مبــــا في مجج

 هميـةالأتنطلق ب انهقطاعاته المختلفه لإ في ميالإسلامضامينها تعتبر جزء من تطبيق الاقتصاد 

ركات الــتى تعمــل وفــق لشــا جميــع فــإنك لذولــ ،ةميالإســلاالشــريعة  فيوابط اعــد والضــمــن القو 

استشــــارات شــــرعية لمعرفــــة كيفيــــة تطبيــــق الشــــريعة  إلىجــــة في العــــالم بحا الإســــلاميالاقتصــــاد 

حـد د الرئيسـي لإلديها وتعتـبر أسـاليب مهنـة المستشـار الشـرعي بم ةالإسلامي
ج
العـام  ارطـثابـة الم

نتهجة في للخطط التنظيمية
ج
أي  إدارةز ز مـن قـدرة عـيج  وبمـاشرعي، لالتدقيق عملية ا والآليات الم

 .وتحديد مسارها منذ نشأتها الإسلامياد الاقتصشركة ترغب أن تعمل وفق 

عديد من التحديات التى ونظراً لأن هيئات الفتوى والرقابة الشرعية القائمة حالياً تواجه ال

بب  سب عليهينبغي  افاءة ممأقل ك إنهاصادرة منها و لفتوى اللزامية اإضغط العمل وعدم منها 

وجود مهنة  أهميةمعرفة  في تتمثل الدراسةمشكلة  فإن ،أعضائهاكثرة الضغوط على 

به أي ن تلتزم أالذي ينبغي  الأمثلالوضع  إلىللشركات للوصول  المستقل المستشار الشرعي

 . يةإسلامشركة  إنهاتطلق على نفسها  الإسلامينظام الاقتصاد  شركة ترغب أن تعمل وفق
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الاقتصاد  فيت تشار الشرعي الحل المقترح البديل وضمن أهم الموضوعاسلماهنة م تبارعاوب

الشرعية لدى الشركات التى  الاستشاراتالمتمثل بالجانب الشرعي في كيفية تقديم  الإسلامي

 لديها. ةالإسلامييعة معرفة كيفية تطبيق الشر  إلى بحاجة

ت دور الرقابة الشرعية في تناول تية الالسابق تالدراسا والاستعانه بالعديد من طلاعالإ وتم

بشكل رئيسي الموضوع  تناولن الدراسات والبحوث السابقة لم تاً أعلم ةالإسلاميالبنوك 

لاقتصاد وفق ارعي للشركات التى تعمل وهو مهنة المستشار الش الدراسة هالمتعلق بهذ

 . الإسلامي

ومــن المعرفــة العلميــة،  إلى إضــافةيم تقــد إلىى ه يســعفإنــ ،ته مستشــار شــرعيبصــفحــث الباو 

، والـــتى منهـــا النتـــائت وتقـــديم بعـــض التوصـــيات إلىتوصـــل ال في يجـــابيلإعرضـــه وتدوينـــه ودوره ا

 ستشـاراتلاانـة ا مههـيف  مرحلـة تكـوناستشراف المستقبل؛ للفترة الزمنية القادمـة للوصـول إلى

الي )المحاســـب القـــانوني( ة المستشـــار المـــسمـــي أســـوة بمهنـــعـــالمي ر وقبـــول  مـــاداعتالشـــرعية لـــديها 

آليــات وعــدة أمــور تشــكل الرؤيــة المســتقبلية منهــا ومهنــة المستشــار القــانوني يشــمل ضــوابط و 

ل خـلا نمـ اهـأنواعركات بالشـرعية لـدى الشـ التنظيم وحل إشكاليات هيئـات الفتـوى والرقابـة

كمـا هـو الحـال في تـدقيق والمتابعـة  آليـات مسـتقرة لل ادتمـاعاسـبية، و المعايير الشرعية، والمحر ار إق

بضـرورة ني مسـتقر وراقـي، كمـا يوصـي الباحـث واقع مهنة التـدقيق المحاسـا المطبـق بشـكل مهـ
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 رغــب أنشــركة تي لأي أساســالشــرعية الخارجيــة بشــكل  الاستشــاراتمهنــة   اعتمــادأن يــتم 

 .عن حجمهاوبغض النظر  الإسلامياد تصقق الال وفمعت

 ناقشــتسـابقة  دراسـة وجـدت لا الباحــث علـم بحسـب هفإنـ الموضــوع أهميـة مـن الـرغم علـىو 

 اقتصرت إنهاإلا  فيها المبذولة الجهود من الرغم على السابقة الدراسات ومجمل ،الموضوع هذا

ــــوك  ــــة الشــــرعية في البن ــــه يوصــــي  دراســــةلا ضــــوعمو  ةشــــقانم دون  ةلاميالإســــعلــــى الرقاب وعلي

 المجال.من الدراسات في هذا  إجراء مزيدالباحث ب

 مـن آمـل ؛الدراسـة هـذه خـلال مـن وبحثـه الموضـوع هـذا في يسـهم أن الباحث رأى ولذلك

 هلوجه خالصاً  هذا العمل يجعل نأ الله أسالو  ؛منها دايستف نوعية علمية ضافةلإ التوفيق الله

 .الكريم

 قفالمو  والله

احثالب    
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 الدراسة مشكلة2.1.

للشركات للوصول وأهميته المستقل تشار الشرعي معرفة مهنة المس في ةالدراسكلة تتمثل مش

نظــام الاقتصــاد شــركة ترغــب أن تعمــل وفــق تلتــزم بــه أي  الــذي ينبغــي ان الأمثــلالوضــع  إلى

 . إسلاميةشركة  إنهاتطلق على نفسها  الإسلامي

 :رئيسي هو  سؤال لخلا نم ةسار دلا هذا مشكلة ظهرت وقد 

 التى تعمل وفق الإسلاميالاقتصاد شركات لالمستقل ي تشار الشرعمهنة المس أهميةما 

  ؟ ريعة الإسلاميةالش

 :التالية يةالمطلب الأسئلة الدراسة لمشكلة الرئيس ؤالالس عن وينبثق

؟  الإسلاميقتصاد شركات الا أنواعالشرعية ؟ وماهي  الاستشاراتما مفهوم  .1

 الشرعية ؟ راتالاستشا ةنة مهزاوللم ةاجالحوماهي 

ما الشرعية ؟ و  الاستشارات ؟ وما شكل تشار الشرعي للشركاتسالم مهنة أهمية ما .2

وما عنه ؟ الاستغناءنه وتحديد مكافأته ومهامه و شار الشرعي وتعييمجالات عمل المست

 ؟ة فى تقرير المستشار الشرعييساسالأصر العنا
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الفتاوى الشرعية اته و مواصفو ي عر الش تشارسلماما هي ضوابط وأخلاقيات مهنة  .3

تزام من قبل المستشار الشرعي بالمرجعية وأساليبها ؟ وما أهمية الإلنه ة عالصادر 

خلاقياتها في إطار ( ضوابط الفتوى وأ29) ة وفق المعيار الشرعي رقمالشرعي

 في؟ و يأ عة للمؤسسات المالية الإسلاميةجالمؤسسات الصادر عن هيئة المحاسبة والمرا

 لمخالفات الشرعية المحتملة؟م اوأهة المستشار الشرعي ؟ عية مهناس مشرو أس وما

   :الدراسة سبب اختيار مشكلة3.1.

نظراً لأن هيئات الفتوى والرقابة الشرعية القائمة حالياً تواجه  حية موضوعيةالسبب من نا

ل  أق إنهاو  امنه ادرةصلا ضغط العمل وعدم الزامية الفتوى العديد من التحديات التى منها

 فيحيث تجد العضو الواحد  أعضائهاة الضغوط على ر كث  بسبب فاءة مما ينبغي عليهك

مهنة المستشار الشرعي الحل البديل وضمن  وباعتبارلشركات الهيئة، لديه عضوية لعشرات ا

يفية تقديم نب الشرعي في كاالمتمثل بالج الإسلاميالاقتصاد  فيأهم الموضوعات 

في أي دوله بالعالم  يلامالإسوفق الاقتصاد مل شركة تعلدى أي  ةيلشرعا اتر اشتالاس

 .ةالإسلاميمعرفة كيفية تطبيق الشريعة  إلىبحاجة 
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 الدراسة دافهأ4.1.

 :إلى الدراسة تهدف

جــة اوح الإســلاميشــركات الاقتصــاد  أنــواعالشــرعية و  الاستشــاراتبيــان مفهــوم مهنــة  (1

 . اسهناوتج طويرهاتو الشرعية  الاستشارات إلىلشركات ا

كل الاستشــارات رعي المســتقل للشــركات ومعرفــة شــلشــثبــات أهميــة مهنــة المستشــار اإ (2

 الاستغناءشرعي وتعيينه وتحديد مكافأته ومهامه و الشرعية ومجالات عمل المستشار ال

ية والمصــــداقية والعــــدل فعنــــه ودوره في قضــــايا الأخلاقيــــات المهنيــــة والإشــــراف والشــــفا

 .وغيرها

الشـرعية وفـق مرجعيـة  اراتللاستشات المتعلقة بالممارسات يقلاخوالأ لضوابطا تناول (3

ت والإجــــراءات ى السياســــالتعــــرف علــــل ()أيــــوفي AAIOFIادر عــــن المعيــــار الصــــ

لتوحيـــد المرجعيـــة الشـــرعية ولإيجـــاد نســـق إجرائـــي يزيـــد مـــن صـــلاحيات الاستشـــارات 

 .الشرعية

يمكــن الــتى شــرعية لا تراستشــالاا نتــائت وتوصــيات تخــدم تطبيقــات مهنــة إلىوصــول لا (4

 منها. الإستفادة
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 الدراسة  أهمية5.1.

 :خلال مايلى  من أهميتهاهذه الدراسة  مدتست

ضــــــمن أهــــــم ه باعتبــــــار مهنــــــة المستشــــــار الشــــــرعي ت موضــــــوع  تناولــــــراســــــة أن الد .1

ــــ الإســــلاميالاقتصــــاد  فيالموضــــوعات  ــــة تقــــديم كيفعي في  ب الشــــر المتمثــــل بالجان ي

ولـه في أي د الإسـلاميوفـق الاقتصـاد  لمـة تعركأي شـ ىلـدة الشـرعي الاستشارات

 الخارجية  . أوسواء الداخلية  هاأنواعكتخصص بجميع عالم  بال

أسســــها  اعتمــــادالشــــرعية و  الاستشــــاراتتطــــوير  إلىبمنزلــــة دعــــوة  الدراســــة جــــاءت .2

العــالمي بصــفة عامــة والــوعي  لمســتوىعلــى ا ومبادئهــا وآلياتهــا وفــق المفــاهيم الحديثــة

 . اقاتهبيوتط اهاهيمبمف

 ،للشركات من حيث الشفافية والعدالـة هميةالأمن  يرقدر كبتحقيق تناقش الدراسة  .3

 .الإسلامييع قطاعات الاقتصاد حاب المصالح فيها لجموحماية حقوق جميع أص

 الدراسات السابقة6.1.

 دجا تو رق إليه من قبل بهذه الكيفية وإنملتطيتم ا جديد ولم الدراسةنظراً لأن موضوع 

يجد فيما أطلع عليه أي دراسات سابقة  الباحث لموبحسب علم  اتعلقة بهم ىر ت أخياجزئ
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وع ت الى موضأشار عض الدراسات التى ب اسة مع وجودبموضوع الدر لها علاقة مباشرة 

 مايلي: ومن هذه الدراساتقريبة منها الدراسة بطرق أخرى 

، ورقـة (ةيمالإسـلابنـوك لافتـاء في الاجتهـاد والإ )بـد الكـريم أبـو غـدة،ر عستاال عبد .1

 14 – 12ر الاجتهـاد والإفتـاء فــــي القـرن الحـادي والعشـرين ؤتمم إلىمة عمل مقد

 م، بكوالالمبور.2008أغسطس 

كـان   وطريقة الاجتهـاد في الهيئـات لكـن الفتاوى أهميةبحثه هو ا في  توصل لهتيوأهم النتائت ال

ــــوك  بحــــثلا ــــفقــــط  ةالإســــلامييركــــز علــــى البن ــــع المختلفــــة فى تطــــرف للشــــركاتلتم اولم ي  جمي

ة رعيستشـارات الشـلا، حيـث أن االشـرعي للمستشـاريضـاً ألا و قتصاد الاسلامي لااقطاعات 

 إبداء الرأي فيها والتدقيق الشرعي عليها.أنشطة الشركات التى سيتم لاف تخاتختلف ب

  ردنيلاا الإسلامي الداخلية للبنك الرقابة رةدائ يرمد -عطية  عبدالله   .2

 السـادس والتطبيـق، المـؤتمر النظريـة الشـرعي بـين الامتثـالو  اجعةوالمر  والتدقيق الرقابة مفاهيم ،

 تركيا. سطنبولا 2016 سانين  7 شرعي لا للتدقيق

رعية وضـــع مصـــطلحات شـــاملة للرقابـــة الشـــ هـــوبحثـــه هـــذا  ا فيلهـــتوصـــل  تيتـــائت الـــوأهـــم الن

 هـذه أهـم ولعـل ي،الخـارجالشـرعي  التـدقيق نعـ الشـرعية المراجعـة مفهـوم خـتلافكـذلك او 

 :فيما يلييتمثل   وقفر ال
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ة لــس الإدار جيهــات مجو تعلــى بنــاء  هدالتــدقيق الشــرعي يـتم تحديــونطــاق المهــام نطـاق  .أ

 .تنفيذيه العلياأو الإدارة ال

 .عاييرالم هاتكفلكبير الإستشارات الشرعية الخارجية نطاق   نطاق  .ب

الشـرعية  لمرجعيـةا ديـتوح أهمية لو تنا( ة جعية الشرعيتوحيد المر  )عبدالباري مشعل  .3

بحـاث في وكان هـذا آخـر الأ 2017نوفمبر  5بالبحرين بتاريخ  12في مؤتمر أيوفي 

 .هذا المجال

ذا المقصـــود بهـــا هـــي توحيـــد المعـــايير وتوحيـــد توصـــل اليـــه بحثـــه هـــ وأهـــم النتـــائت الـــذي

 .ت المرجعيا

ولم  ةالإسـلاميفي البنـوك ة الشـرعية دور الرقابـ تتناولالعديد من الدراسات التي  هاير وغ

تلــف بمخ يالإســلاماد صــتبشــكل عــام الــتي تعمــل وفــق الاق هــاأنواعالشــركات ب تنــاولت

بشـــكل رئيســـي الموضـــوع  تنـــاولقة لم تلســـابوث االقطاعـــات كمـــا أن الدراســـات والبحـــ

 الشرعي. شارتالمس وهو مهنة الدراسةالمتعلق بهذا 

 

 



 

10 
 

 ة دراسذة الالجديدة له ضافةالإ7.1.

 مايلى: يوه الدراسةتعلقة بموضوع الأسئلة الم لإجابة عن الدراسة ههذ تجاء

 .عدمها منالشرعية  تالاستشارامهنة  أهمية •

ستشــــار الشـــرعي كبــــديل عــــن هيئـــة الفتــــوى والرقابــــة لممهنــــة ا اعتمـــادتــــوفير و  إمكانيـــة •

وحجــــم  توفرهـــا للقيـــام بـــنفس الـــدور حســـب نـــوع نيـــةاإمكم حالـــة عـــد فيالشـــرعية 

 .ركةالش

تشــــارات سامـــن يحـــدد الأفضــــل أن تكـــون معرفــــة و  ،تنظـــيم عمـــل المستشــــار الشـــرعي •

مهنـــة مستشـــار شـــرعي يقـــوم بـــه جيـــة ســـواء استشـــارات شـــرعية خار أو داخليـــه  ةيشــرع

عــبر مكتــب تــدقيق مــالي خــارجي ومــن يحــدد ذلــك  أوشــركة استشــارات  أوشــخص 

 .يتهاون تبعكمن ت إلىو 

  الدراسةع موضو  تناولطريقة  فيع القائم وضلل ح بديلوضع تصور مقتر  إلىلوصول ا •

ركات وذكـر  الشـرعي للشـ وجـود مهنـة المستشـار أهميـةاعـي طبيعـة ير  حج مقتر نموذ  حر ط •

مـــن خـــلال جمـــع المعلومــــات  ليلهــــا ومناقشـــتها،يفيـــة فهمهـــا وعرضـــها ونقـــدها وتحك

 .والبيانات
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تعكس شخصية  ملي ع العمشروع يتم تطبيقه فى الواق إلىلاحقاً  اسةدر التحويل هذا  •

 النتائت. إلىفي التوصل  ابييجلإالباحث ودوره ا

 منهجية الدراسة 8.1.

 :المنهج الاستنباطي المنهج التحليلي ثم ثم الوصفي إتبعت المنهج الإستقرائي 

مايتم الوصول ت بعد اللشرك هدو جو  ةوأهميلاستنباط النتائت حول مهنة المستشار الشرعي 

حالة عدم  فيوضع تصور لال الجزئية لاستشراف المستقبل من خ قئاقالح إلىال قتنلها والا

يل تكون فيها مهنة تعيين هيئة للفتوى والرقابة الشرعية من أجل صياغة نموذج بد

تها، لإختبار مدى فعالي يساسالأوهو الطريق  ،كن تطبيقهامعتمدة يمالشرعية  الاستشارات

 عملي مقترح. مشروع إلى لممكن تتحو  ةسالدران نتائت هذا ألك يعني ذو 

 ،ه الدراسةأترجم لأي علم من الأعلام ورد أسمه في هذ لم حثكبا  منهجيتى منضكما أنه 

 ذا، وكدون التعريف اللغويتعريفي أكتفيت بالتعريف الإصطلاحي طلح ي مصأوعند ذكر 

  .دون ذكر رقم الصفحه لحديثبرقم ا تعند تخريت الأحاديث أكتفي
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  )الخطة( سةار دلللمنهجي ا رالإطا9.1.

تحدثت فيها عن وثلاثة فصول وخاتمه، حيث منهجي،  الى إطار تقسيم الدراسة تم

، ومنهجية الدراسة ، والدراسات السابقةأهمية الدراسةذكرت وأهدافها، كما مشكلة الدراسة 

 كمايلي :  حدودهاو 

ى تلا سلاميلإا دشركات الاقتصا أنواعالشرعية و  اتر تشاسالامفهوم : الفصل الأول

والتدقيق  الشرعية الاستشاراتعن  مفهوم  لأولحث االمبوتحدثت في :  ليهاإبحاجة 

 أنواع الثاني وفى المبحث، عن التعريفات والمفاهيمو  ةالشرعي وهيئة الفتوى والرقابة الشرعي

لقطاعات ا بحسصنيف ويب وتبشكل توتم ذكر أهمها على  الإسلاميشركات الاقتصاد 

الشرعية  الاستشاراتالحاجة لمزاولة مهنة  اولت فيهالمبحث الثالث تنوفي ، ا تشملهتىلا

 .ميسلاالإللشركات التى تعمل وفق الاقتصاد 

لإسلامية ا للشركاتلشرعي المستقل مهنة المستشار امية أهالفصل الثاني : 

 شارستالم أهمية مهنة ول بحث الأفى المصل عدة مباحث وذكر وتناولت في هذا الف

د الإسلامي حيث تمثل هذة الدراسة وفق نظام الاقتصا التى تعمل  للشركات عير شال

ار الشرعي للشركات في المرحلة المختصرة وصف لتشخيص أهمية وجود مهنة المستش

 معرفة السوق أهمية مهنة التي تظهر فيها مظاهر العشوائية وعدم التنظيم وعدمالحالية 
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 تالاستشارا  شكل  وفي المبحث الثاني، هنةلمة ااولمز  كلذالاستشارات الشرعية وك

 الشرعية الأكثر ملائمة لشركات الاقتصاد الإسلامي، وقد ختمت المبحث الثالث في

 .عنه الاستغناءوتحديد مكافأته ومهامه و مجالات عمل المستشار الشرعي وتعيينه 

ة  جعيمر  قفو الشرعية  الاستشاراتة نضوابط وأخلاقيات مه :لث الفصل الثا

AAIOFI  )في هذه الدراسة  خلاقياتالأالضوابط و  اعتمادباحث بقام ال : )أيوفي

 ة الإسلاميبة والمراجعة للمؤسسات المالية الصادر عن هيئة المحاس 29وفقاً للمعيار رقم 

AAIOFI اخلاقيات مهنة المستشار وذكرت فى المبحث الأول ضوابط و  ()أيوفي

يه الحكم التكليفي للفتاوى يبها وفلاة عنه وأسر داشرعية الصومواصفاته والفتاوى ال لشرعيا

عن  خلاله نبذهتناولت من وفي المبحث الثاني ، ية بأن الفتوى فرض على الكفايةالشرع

( ضوابط 29) رقمشار الشرعي وفق المعيار الشرعي بالمرجعية الشرعية لمهنة المست الإلتزام

للمؤسسات  لمراجعةاو المحاسبة  ةئادر عن هيفي إطار المؤسسات الص قياتهاوأخلا الفتوى

بالمرجعية الشرعية لمهنة  الإلتزامحتى يتم  )أيوفي(AAIOFI ة الإسلاميالمالية 

ستشار الشرعي مشروعية مهنة الم أساسوفي المبحث الثالث ، الشرعية اراتالاستش

 .وجوده وسبب مشروعيته أساسعي ر ار الشوكيف يستمد المستشلمخالفات الشرعية وا

 ق .، ثم المراجع، ثم الملاحلتوصياتاو نتائت لاتم وضع  همتافي الخو 
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 لو الفصل الأ

 التى بحاجة اليها  الإسلاميتصاد شركات الاق أنواعالشرعية و  الاستشاراتفهوم م

لشرعي ا ققيتدالالشرعية و  ةبالرقاالمفاهيم الوارده حول  إلى ا الفصلهذ في الإشارةسوف يتم 

 المصطلحات.وتوضيح  الشرعية تالاستشاراو شرعي ال زامالإلتو الفتوى وهيئة 

 و التالي :حفى ثلاثة مباحث على النوسوف يتم تناول هذا الفصل 

وهيئة الفتوى والرقابة  ،والتدقيق الشرعي ،الشرعية الاستشارات : مفهوم لو المبحث الأ

 .الشرعية

 .الإسلامي صادتقلاا واع شركاتأن لثاني :المبحث ا

 .الشرعية للشركات اراتالاستش جة لمزاولة مهنةالحا: ث المبحث الثال
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توى فلوالتدقيق الشرعي وهيئة ا الشرعية الاستشاراتمفهوم الأول: المبحث 1.2.

 والرقابة الشرعية 

 التعريفات  الأول:مطلب ال1.1.2.

 ية عر شة القابالر تعريف  الأول:الفرع 1.1.1.2.

 جميع كام الشريعة الإسلامية فيبإحالشركة ن فحص مدى إلتزام عة ار هي عب •

 .(1).أنشطتها

ة الشريعطابقة أنشطة الشركة المالية الإسلامية لأحكام من صحة وم والتأكد التحقق •

سئولة عن الجهة المة من دماتصدر من فتاوي وقرارات معتمسلامية بحسب لإا

 .(2).لإفتاءا

                                                           
 .51 ص ،م(2000: )البحرين ، 2مضبط رقال يارمعى ف ،لحعريف مصطت جعهمراالة و بلمحاساايير هيئة مع، ةميلالإساللمؤسسات المالية عة اجر والم بةة المحاسئهي( 1)

حمزة عبد الكريم ، ية سلامالشرعية في المصارف الا الرقابة، نقل من بحث م31/7/2003، شرنالاريخ ت، .aalrajhibank.com.swww ،يالموقع الالكترون، مصرف الرجحي( 2)

 .3ص  (،م2004 ،ردنية الجامعة الاالاردن:  )حماد ،
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وضع ضوابط شرعية مستمدة من الأدلة نظام ل هي الشرعية ةبالرقا تعريف فإن كذلل

 .فيذها للتأكد من صحة التنفيذنتالشرعية، ثم متابعة 

بل هي  ،ة(عياجعة الشر ر لمقيق الشرعي )اهوم التدسع من مفأو فالرقابة الشرعية بهذا المفهوم  

لمالية هيئة ابة الشرعية في المؤسسات الى الرقويشرف ع والتدقيق مرين: الإفتاءتشمل أ

 .تسمى: هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

 عيةر شتعريف هيئة الفتوى والرقابة ال الثاني:الفرع 2.1.1.2.

ة لمؤسسشاطات انتوجيه ل، فقه المعاملات هي جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في"

ا اراتهوقر  ىفتاو وتكون  ،ةالإسلاميالشريعة  التزامها بأحكام ومبادئأكد من ومراقبتها للت

 (.3)."ةمؤسسملزمة لل

 لى:مايلتوضيح الفرق بين الرقابة الشرعية وبين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية و 

 شرعيةهيئة الفتوى والرقابة ال الرقابة الشرعية

تم خطط عدة من ن و مكنظام عبارة عن 

تتكون من منظومة قاً وفق دراستها مسب

بعدد لا يقل  المتخصصينمن  عةمجمو  إنها

في فقه اء من الفقه عن ثلاثة أشخاص

                                                           
 .4م ( ص 2000سسات المالية، ) البحرين، : للمؤ داد هيئة المحاسبة والمراجعة إع مؤسسات المالية الإسلامية،الضوابط،لل وابطة والضمعايير المحاسبة والمراجع( 3)
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من خلاله  رجاتخالملعمليات و وا تالمدخلا

م تزاأكد من اليقوم المستشار الشرعي من الت

 .ةيمسلالإا ىء الشريعةومبادحكام لإشركة ال

 

تصاد خصصين في مجال الاقتلماو ، المعاملات

ة توجيه نشاطات الشركلغرض سلامي الإ

ليها للتأكد من التزامها اف عومراقبتها والإشر 

ة، وتكون يعة الإسلامير شبأحكام ومبادئ ال

 .ها وقراراتها ملزمة للشركةفتاوا

 لأنهاسع من مفهوم التدقيق الشرعي أو هي 

 الشرعي. فتاء والتدقيقتشمل أمرين: الإنظام 

ين يقومون هي مجموعة الأشخاص الذ يئةلها

 الرقابة على فاشر الإو  الفتوىبإصدار 

  لامية.الشركات الإس في الشرعية

  تعريف التدقيق الشرعي الثالث:فرع لا3.1.1.2.

تقوم كل الأعمال التى ل، الإسلاميةوفق الشريعة  لرقابةلونات كالمحد أهو التدقيق الشرعي 

قام ق أن كما سب،الشرعية ابطضو الكة بالشر  لتزامإمن تأكد تحتى ة إدارية هج ةيبها أ

، موضوعية، إستشارية مجموعة أنشطة :بأنه ية رعلشالرقابة ا فىأحد المتخصصين ريف لتعبا

 (.4).بالشريعة لثالأم الإلتزامللتأكد من  ركةمن الوضع الداخلي للش، للتأكد، مستقلة

                                                           
 .28ص(، م2013أكتوبر 24 -23تاربخ  :بحرينال) المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي، ،التدقيق الشرعي وإدارة المخاطر آدم عيسى،(  موسى 4)



 

18 
 

ير تحقيق لغرض مراقبة وتطو تدقيق امت نلبر تصميمه  تمخص ش بها يقومعملية  إنهاأي 

والتعليمات التى الأحكام وفق سير الشركة التأكد من ق طريعن ، وذلك شركةلل الأهداف

بالسياسات  لقياماك ذلالى  ضافةلإاب، من المراقب الشرعي أو المستشار الشرعيصدرت 

قترحات يم مدقوت، متوافقة مع الشريعةة لكيفية تنفيذ منتجات واجراءات هام ططووضع خ

 ة.وفق الشريعالشركة  ون أعمالكتل ديل عليهاتعي أدخال إفضل و ل الأبالشكلتطويرها 

   رعيةشلا اتالاستشار تعريف مهنة  الرابع:الفرع 4.1.1.2.

ت تعريفات الباحثين المعاصرين لمفهوم مختلف لكل من الرقابة الشرعية وهيئة الفتوى ددتع

شمل أو ، ةستشارت الشرعيإولكن لايوجد تعريف محدد ل ا ً سابقالشرعي كما ذكر  والتدقيق

لتى ا ةدمالخ إنهاأن يقال: الشرعية  الاستشاراتالباحث فيما يتعلق بمهنة  نظر فيتعريف 

 .والتدقيق الشرعي الرأي بداءلإالشرعية شرعي تتوفر لديه المهارة  مستشارا دمهيق

  بين: الفرق توضيح ة الىسوف يتم الإشار هنة ح سبب تسمية موحتى يتم توضي

 (career)ةالمهن (job) ةالوظيف

ة محددة يعهد هنة وهي مهممن المهي جزء 
شخص ويتحمل واجباتها  بها إلى

وقد تتضمن المهنة الواحدة عدة  ،ومسؤولياتها
وظائف ترتبط ببعضها البعض مكونة لتلك 

ل مثنوع العمل الذي يمارسه الشخص هي 
اماة بة والمحسالطب والهندسة والمحا

 تخطيطاً وهي تتطلب  هاغير و  الإستشاراتو 
ر حياته، ويوظف لها كل بره مسايبني ع
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من دراسته واختياره  طاقاته وقدراته بدءاً  .المهنة
إلى الممارسة الفعلية  لتخصصه وصولاً 

تي يجد نفسه فيها، ومن وهي الللعمل، 
خلالها تظهر إبداعاته وطاقاته وقيمه في 

لأن يصبح ممن يشار  الحياة، ليصل به المسار
 (.5).ز المهنةلبنان كرمز من رمو با إليهم

 
ه وليست وظيفحر عمل لأنها رعي المستقل مهنه إعتبار المستشار الشى الباحث أن وعليه ير 

  .تنسجم مع شخصيته وأسلوب حياته لأنهاو 

 تالاستشاراسة ؤهل لممار الخبره والمخص ى الشيجب أن تكون لد هولمزيد من التوضيح فإن

وتشمل هذه  ،وأحكامهات فقه المعاملا فيلمام إكون لديه يالشرعية والتدقيق الشرعي و 

بة ومراق ،والتدقيق الشرعي السابق واللاحق عمالالإجازة الشرعية للأدمة تقديم مهام الخ

 ،ةسلاميلإالتزامها بأحكام ومبادئ الشريعة إوالإشراف عليها للتأكد من  كةلشر ملات ااعم

حسب مانص  مالز لإالقيام بذلك ا القدره على غير ملزمة للشركة ولكن لديه فتاواهوتكون 

 الإسلاميذا كانت ترغب العمل وفق الاقتصاد إالشركة  إدارةتفاق والتعاقد مع لإليه اع

 ة.الخدم هذهمن والمستفيدة 

                                                           
 .(م11/12/2010النشر تاربخ  صر:م) ،حمد نبيل فرحاتأ ، on.comhrdiscussi.WWW ، ربي لإدارة الموارد البشريةقع المنتدى الع(  مو 5)
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 توضيح المفاهيم  الثاني: مطلبال2.1.2.

 م المستشار الشرعي هو مف الأول:لفرع ا1.2.1.2.

 : ينأتوضيح أنه يشمل جز ة ور ر ض

ة هيئبة عن اينوم على مرجعية شرعية وبهذا يق بناءً  الفتاوى صدارإالرأي و  إبداء ل :و الأ

 (.6).حالة عدم وجود هيئة للفتوى لدى الشركةفى  لفتوى بهذا الدورا

صحة وسلامة من كد أالت فيالثاني : ممارسة دور المراقب الشرعي والمدقق الشرعي 

 عية .شر القوم بدور الرقابة ة وهنا هو يالتطبيقات وغيرها للشركو  تجراءالإا

 الإسلاميلتى تعمل وفق الاقتصاد ا تاكلشر مفهوم ا الثاني:الفرع 2.2.1.2.

ي الشركات التى تخضع جميع معاملاتها وممارساتها سلامية : هالشركات الإقتصادية الإتعريف 

 ية .مالإسلالأحكام الشريعة  المالية والإقتصادية

 الدراسة ههذ فيلفاظ لأعدم تكرار او  ودحتى يتم توضيح المعنى المقصا هنوتم ذكر التعريف 

ي أ أو الإسلاميلشركات التى تعمل وفق الاقتصاد اهنا فقط  ودقصوالمضرورة معرفة ذلك ل

                                                           
نــوفمبر  :مملكــة البحــرين )لبنــا الــدولي الثــاني عشــر،اايــوفي مــؤتمر  ،ة الاســلامية علــى المســتوى الــدولىد المرجعيــة الشــرعية للصــناعة الماليــتوحيــل، ري مشــع( عبــدالبا6)

 .24-23(ص 7120
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اة وغير ذلك لزكع امن دف ةالإسلاميحكام الشريعة لأوتخضع  إسلاميةشركة ترغب أن تكون 

 نشاطها.  أو نوعها أوكة شكلها ت الشر نمهما كا

 الإسلامية وفق الشريعةللشركات  الامتثالمفهوم  لث:اثلاالفرع 3.2.1.2.

الشرعية والفتاوى لأحكام ل الامتثالب الاسلامي ادالاقتص تاكشر أعمال  لعبرز شيء يجإن أ

ب يترتعي ر شإمتثال  يأ ترك تطبيقد عنو ، الإسلاميةة عيوفق الشر  ياترجعالمو والتعليمات 

ذلك وبالتالى فإن ، يلاسلامقتصاد االاشركات  تشويه سمعة سببقد تر طمخاعليه وجود 

، يسلامالاالتعامل مع شركات الاقتصاد  نع تعاملينلما دإبتعافقدان الثقة و يكون نتيجته 

 مايلى :يم وخسارتها وعليه يمكن القول بوجود نوعان من المفاه

  للرقابة النظاممن مكونات هام  ونكمه إعتبار بشرعي  إمتثالمفهوم 

 (7) .مه وظيفيهتباره مهإعب إمتثال شرعي ومفهوم

 :ي، كمايليعر شكن استخلاص البناء الاساسي للامتثال اليم

لضمان عليا الإدارة اليتبع بحيث لاستقلالية لشرعي لديه اا الامتثالأن يكون   •

 .ذا النشاطعدم التدخل بالمهام المنوطة به

                                                           
، لإسـلاميشـرعي علـى البنـوش وشـركات الاقتصـاد اق الدقيدس للتـالنظرية والتطبيق، المـؤتمر السـا الشرعي بين ابة والتدقيق والمراجعة والإلتزاممفاهيم الرق عطية، (  عبدالله7)

 .21 ( ص2016 ابريل 9- 7:) إسطنبول 
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 نظمة لاواوالمعايير  مات والارشاداتيلعلتل سلاميلاا لاقتصادت ااشركال ثتمإ  •

  .يةالمعلا مات والهيئاتالمنظالتى تصدر من 

 بطرق مختلفة التقاريرع رفة للعاما تاسياسأساليب ال •

ا مهام له :إنهاب ريعةالمهام الوظيفية لإمتثال وفق الشعن  التعريف مكن الممن  بالتالىو 

متثال إ تحقق  هوا ي منهئيسارة معينه الغرض الر دإدارية تابعة الى إوحدة  أوإدارية قلالية إست

والتعليمات رشادات لإالكل ومة و سر الم وائحلمية وفق المن تطبيق الشريعة الإسلا الشركة

اوى تلفوا ،شرعيةال يرعايوالم رشاداتلإا وتبني لميةالعا يةالرقابالمهنية التى تصدر من الجهات 

 (.8).رير ورفع التقا الشرعية ياتعجالمر ن ة عادر الص

: هنأب (Compliance)الإلتزام الشرعي(، ) الشرعي متثاللااعريف توعليه يتضح من 

بادئ الشريعة الإسلامية وفتاوى ومقرارات وإرشادات المستشار بأحكام وم امتز الإلهو 

تصاد قكة التى تعمل وفق الاشر الالشرعي كوظيفة مستقلة تهدف إلى التأكد من إمتثال 

 ياتسلوكالقوانين التى تضبط درات و والإرشا تعليماتال كلاخلية وللدا نظمةلألسلامي الإ

 تبني ذا رأت؛ إلأشرافية والتى تتولى الرقابةا اتالمنظمو  لميةعاالالجهات  نعالصادرة  ةالمهن

ا يميز عمل شركات م مأه شرعية وفتاوى صادرة من مرجعية شرعية، وهذاومعايير إرشادات 

 الشركة التى تعمل تشويه سمعةلتزام قد تؤدي إلى اطر عدم الإلإسلامي، وإنَّ مخقتصاد االا
                                                           

 .22جع سابق ، صوالإلتزام الشرعي بين النظرية والتطبيق، مر  عبدالله عطية، مفاهيم الرقابة والتدقيق والمراجعة (8)
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وف العملاء من التعامل مع الشركة لى عز ؤدي إي ذيالأمر ال ،يموفق الاقتصاد الإسلا

 وإفلاسها.
 

 الشرعية الاستشاراتتأصيل مهنة  الثالث:المطلب 3.1.2.

سـباب رة عـن بعـض الألابـد مـن ذكـر نبـذه مختصـة يالشـرع الاستشاراتمهنة  لصيتأحتى يتم 

 يما يلى: ف  الإسلامي ادات الاقتصعاطكل الشركات فى كافة قوتتعرض لها   التى تحتاجها

الكســب المشـــروع وبــذل الجهــد والتعــرض للمخــاطر، وربـــط  أســاسعلــى   ةقائمــ إنهــا •

 بــاركت ل اللهلقــو  ســب، مصــداقاً جهــد، ولا جهــد بــلا كالغــنم بــالغرم، فــلا كســب بــلا 

 (9)سورة تبارك  .ن رِّزْقِه"ِ وكَُلُوا مِ  بِهَااكِ ا فِي مَنَ "فاَمْشُو :  تعالىو 

وَمَن يُـهَاجِرْ "  تعالىادة الإنتاج، مصداقا لقول الله تهلاك وزيسلاا ترشيدعلى  دمتعت •

 (10) سورة النساء " وَسَعَةً  كَثِيراً   فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الَأرْضِ مُرَاغَماً 

ب المــال يتجنــكــي   الحــق أســاسعلــى  المــال ذ مــنهممــن يؤخــات يجــب معرفــة لشــركافي  •

رســول الله صــلى نــه قــال : قــال رضــي الله ع  رةأبي هريــ ثيدحــكمــا جــاء فى الحــرام ،  

                                                           
 .15الآية : (  سورة تبارش ،9)

 .100(  سورة النساء، الآية : 10)
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 (11)." كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله "الله عليه وسلم : 

ة التعاقديـ لعلاقـاتى اعلـة مـها قائطتنشـأو  الإسـلامي شركات الاقتصاد عوا أنن كافة إ •

عامـــة والبيـــوع بصـــفة خاصـــة، ومـــن ثم يجـــب فة ط العقـــد وأحكامـــه بصـــشـــرو وتخضـــع ل

 تعـالىن الكريم بقولـه توثيقها بالكتابة والتسجيل أو غيرهما، ولقد أشار إلي ذلك القرآ

 .(12). هُ "تبُُو كْ ا فَ سَمًّى مُّ  لَى أَجَلٍ اينَتُم بِدَيْنٍ إِ " ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَ 

شــرعي للحفــاظ الستشــار المأهميــة وجــود  تــأتيللتأصــيل الشــرعي بقة ى الأســباب الســاء علــوبنــا

نحـــدارها الى الضـــياع إ عـــدمعلـــى نجـــاح عمـــل تلـــك الشـــركات وضـــمان  حقـــوق أمـــوال الغـــير و 

 نحراف فى طرق غير شرعية.لإوا

 ةنين مهوبي رعششار التسمتوضيح الفرق بين مهنة ال بع:راالالمطلب 4.1.2.

 انوني   مستشار القين مهنة اللمالي وبمستشار اال

 وتوضيح  هعن مختصرةتعريفية لابد من ذكر نبذه الشرعي  ستشارمهنة الم وضيححتى يتم ت

 كمايلى :ه وبين المهن الأخرى القريبه والمشابهة له  الفرق بين

 

                                                           
 .2564وعرضه وماله، برقم   ه ودمهإحتقار و ، باب تحريم ظلم المسلم وخذله  مسلم، فى كتاب البر والصلة والأدابخرجه أ ( 11)

 " .282"  (  سورة البقرة ، الآية21)
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 الشرعير اشمهنة المست قانونيالمستشار ال نةمه ستشار الماليالم مهنة

ى مسيو المالي  قيقالتدلى يتو 

للشركة لقانوني ب االمحاس

والتدقيق لايكون إلا بعد 

 عماللأالعام المالي لنهاية 

قسم لل يحوالمحاسبية و  المالية

أو تخصص أو مجال أو قطاع 

 تدقيق مثل محدد فقط

الجانب المحاسا أو التأثيرات 

الضرائب بلمتعلقة ا أوالمالية 

ية ائم المالالقو  أو انين والقو 

اد قوم بإعديو  ة بالشركةقلعالمت

 .لمخصصمجاله ا تقرير في

ن الهدف من أب اليقكما   

المحاسب القانوني أو 

والتدقيق  الاستشاراتيتولى 

إعداد من الناحية القانونية 

نية قود القانو ياغة العوص

م ماأهام المفة ابكوالقيام 

ة اة ومتابعماالقضاء والمح

  ط.قفمع المحاكم  اياضقال

 

بناء نظام الرقابة  يتولى

الشرعية وتفعيل دورها  

كمنظومة كاملة للشركة 

لتكون الرقابة شاملة في كافة 

 مجالها كبير  نشركة لألا أعمال

بحيث يتم أهم والأدوار 

ات القطاع مراقبة جميع

المختلفة  والأنشطة

  هاطرقل خلا من ملاتالمعل

ا و وعملياتها ومنتجاته

ال مدة إنشائها طو  كاسبهام

 الاستشاراتو تكون 

من بداية إنشاء الشرعية 

شاملة  الشركة إلى نهايتها 
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التأكد من لمالي شار االمست

صحة الوضع المالي 

 (.13).ةكر شلل

 

كافة الجوانب بما فيها المالية 

والسعي لتكون انونية والق

الله  شرع مقبولة لدىالشركة 

المال مال  نأ رتباباععزوجل 

 بهذاف ر صتالم كالمال هوفالله 

ق ن نسير وفأوعلينا ن كو ال

لا إلبشر وما ا ينهقوان

 (14).رضلأفى ا مستخلفون

 

ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قوله تعالى:)) فى كما ورد وكل المهن أعلاه لتحقيق العدل وتقوى الله  

 وَ اْ هُ و لُ دِ عْ ى أَلاَّ تَـعْدِلُواْ الَ وْمٍ عَ ق ـَ آنُ نَ شَ  نَّكُمْ قِسْطِ وَلَا يَجْرمَِ  للِّهِ شُهَدَاء باِلْ كُونوُاْ قَـوَّامِينَ 

رَ أَ   (.15).(( اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَـعْمَلُونَ قُواْ وَى وَاتّـَ بُ للِتـَّقْ قـْ

                                                           
ة و الماليـة الإسـلامية، معـايير المحاسـبسسـات مؤ جعـة للد الفقهية، هيئة المحاسـبة والمراي ضوء القواعغدة، مسؤولية المراجع وسلوكياته ف( عبد الستار عبد الكريم أبو 31)

 .20، ص (م1998، 2: مجموعة دلة البركة ط )جدة ،من معيار المراجعة 8و  5،1، البند 2004لامية، سية الإالمال تالمراجعة و الضوابط للمؤسسا

 .12، ص مرجع سابق مراجع وسلوكياته في ضوء القواعد الفقهية،، مسؤولية ال( عبد الستار عبد الكريم أبو غدة41)

 . 8( سورة المائدة، الآية رقم 51)
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  ميالإسلاشركات الاقتصاد  أنواع: المبحث الثاني2.2.

ها على شكل أهم رتم ذكسيو  الإسلاميفق الاقتصاد شركات التى تعمل و توجد العديد من ال

نتشارها ابحسب نشأتها و  ؛تشملها التى يةالموضوع ب القطاعاتسح فينتبويب وتص

 .وأهميتها من حيث القوة والضعف

  الإسلاميشركات الاقتصاد  أنواع الأول: المطلب1.2.2.

 .ةميسلاالإو البنوك  الإسلاميالتمويل  شركات  قطاع  .1

 .ادة التأمين إعو  (لاميسالإشركات قطاع التأمين التكافلي ) .2

 .قافو لأات قطاع كاشر  .3

ومنتجات التجميل  ةالإسلامي" تشمل الأزياء ت "الحلالشركات قطاع المنتجا .4

 .جميع أنواع صناعات المنتجات الحلالوالطب و 

 . ةالإسلاميشركات السياحة   .5

 .شركات قطاع الحت والعمرة  .6
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 (16) .ةالإسلاميراق المالية و الأق واشركة اس .7

 . الإسلاميرقمي ال دشركات الاقتصا .8

 . راكبتالاو  المعرفة كات قطاعر ش .9

 .يةجتماعالإ  المسئوليةلزكاة والعمل الخيري و ا اعقطشركات  .10

 . هاأنواعب ةالإسلاميشركات الفنون  .11

 .ةالإسلاميشركات الهندسة والعمارة   .12

   .والصكوك الإسلاميشركات الاستثمار  .13

بيع الأجل ت اكر شو  الإجارةشركات  خرى مثللأالشركات التخصصية ا .14

  (17) .لإسلاميعمل وفق الاقتصاد اات التى تمن الشرك وغيرها

  هاأهميتو  الإسلاميشركات الاقتصاد  عوا أناهية يح مضو ت الثاني: المطلب2.2.2.

فق الاقتصاد الشركات التى تعمل و  إطارتدخل في  إنهافي شركة مهما كان نوع نشاطها أ

حتساب الزكاة إ كيفيةعرفة  ل والحرام ومعرفة الحلالم ةاستشارات شرعي إلىوتحتاج  الإسلامي

 .ذلك  ية وغيرجتماعلإا يةل المسئولمتحو الخيري العمل  فيخراجها وكيفية المساهمة إو 
                                                           

ـــــدولي الرابـــــع للماليـــــة والمصـــــرفية المـــــؤتمر امية والمعـــــايير الدوليـــــة، ة الإســـــلاالماليـــــليـــــة مـــــن منظـــــور ااق المالأســـــو ، (  باســـــل الشـــــاعر61) الجامعـــــة  )الادن:لإســـــلامية،ال

 .5ص ، (م2017ة،الأردني

 .(الشركات المستقبيلةأي غير محصورة ) لأن الشركات تتنوع وتتعدد وتتجدد( 71)
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  -يلي التفصيل الآتي : فيماو  الشركات أنواعمن  أعلاه ذكر  ولتوضيح ما 

 ةالإسلاميوالبنوش  الإسلاميالتمويل  قطاع شركاتأولاً : 

ن كل شكلها القانوني شركات لأ باعتبار ةالإسلامي لبنوكبهذه الشركات هي جميع ا دو صالمق

ئة لم تتم الى الآن حكم قيام الهيو  ،الإسلاميالتمويل  تكاشر  إلى فةاضبالإشركة بنك هو 

 ي على قيام هيئة الرقابةصياغة علمية للحكم الشرعت عدة محاولات لحيث سبق أن تم

وطبعاً هذا القطاع من ، الهيئات تلكي عـض المسئولين فـلبات ار ــشإوجود رغـم ، الشرعية 

ة ن هذا القطاع هو أساس الصناعة وكاعيشر لرقابة الا نوافر ماله ظالشركات أخذ نصيبه وح

تكوين "د الله أن يرى د. احمد على عب، كما المالية الإسلامية وهو نواة الاقتصاد الإسلامي

 .(18)."مية سلارف الإالحسنة التى صاحبت المصا عد هيئات الرقابة الشرعية من الب

نه لايتم تأسيس أي بنك أا كم  ،عالميال نتشارلاا في   ً انجاح ت البنوك الإسلاميةحقققد و  

 هيئة للفتوى والرقابة الا بعد تعيين إسلاميةي شركة مالية أ أوركة تمويل ش أوسلامي إ

 . الدراسة ههذا القطاع ليس هو مجال هذو ، الشرعية

وهي   ،الدراسة هالشركات هو مجال هذ أنواعقي جميع من باحقاً كل ما سيرد ذكره لا  ذلكلو 

استشارات شرعية  لىإمن الرقابة الشرعية وبحاجة يبها نصذ تى لم تأخال تالشركا كل

                                                           
 .40-93ص (، 2001هـ نوفمبر1422الثالث رمضان العدد )جده : ط بالمصارف الإسلامية، حولية البركة،  ةالشرعيلرقابة عبدالله، تفعيل ا(  احمد على 81)
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 اً احات عالمية وانتشار قت نجوحق الإسلاميومة قطاعات الاقتصاد ظها جزء من منباعتبار 

 .ةميالإسلاعن البنوك  أهمية لقت لا اً مستمر و  اً سعاو 

 (الإسلاميشركات قطاع التأمين التكافلي )ثانياً : 

تعمل وفقاً لأحكام  إنهاللجمهور  نهاهو إعإ ةالإسلامي ينأمشركات الت زييم هم ماإنّ أ

 يساسالأامها فقاً لذلك، يفرضه عليه نظوالتزام الشركة بالعمل و  ،ةالإسلاميومبادئ الشريعة 

على أنه  ةالإسلاميعمل المؤسسات المالية م يجفه إذا لم ،ة النافذةلأنظماو  والقوانين

عملاء  لأن ،تلك المؤسسات كثيراً من سوقها قدتفحتى يل طو  يمضي وقت"إسلامي" فلن 

من مطابقتها للشريعة وتقع  لن يثقوا في عملياتها مالم يتم التأكد ةالإسلاميالمؤسسات المالية 

، التي يفترض أن تصدر تعليمات رسميةأو الالحكومية  ات الإشرافيةطلسلية على اهذه المسؤول

وظيفة  ةالإسلاميط للمؤسسات المالية الضب يرايعِل في معجج  ي، والذيملزمة بالتدقيق الشرع

ة في الفتوى والتوجيه مثللمتا لىو وظيفتها الأ إلى افةضلإابثانية لهيئات الرقابة الشرعية، 

 (.19)الشرعي.

إضافة  ،في هذه الدراسةركات التأمين اع شنو أ الى كافة ةر االإشوب جو الباحث  ىير ولذلك 

ن ورغم أ ية للتأمينمين وذات أهمأالى شركات التأمين العالمية التى هي إعادة التأيضاً  

                                                           
 .3 -2، ص  سلاميشركات التأمين الإلتدقيق الشرعي على برنامج ابحث بعنوان ، وعامر حجل د الباري مشعل عب (91)

https://giem.kantakji.com/writer/details/ID/127
https://giem.kantakji.com/writer/details/ID/127
https://giem.kantakji.com/writer/details/ID/127
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ولكن لايزال حاجة ة رسالدا ة هذهالى وقت كتابإسلامية  يرغ تشركات إعادة التأمين مازال

عادة إن يتم تاسيس شركات أ بيجك وكذل ةميلاسالإتأمين للتعامل معها من قبل شركات ال

مين الصحي إلى شركات التأمين التخصصية مثلا التأ إضافةإسلامية عالمية بديلًا عنها  تأمين

 ها.ير غو  إلى شركات وساطة التأمين إضافةوغيره 

 قاف و اع الأشركات قطثالثاً : 

الوقفية  الأصولب رتقاءلال ةر كية المبتالشركات الوقفية بوصفها إحدى الصيغ التمويلعجرفت 

 الاكتتاب العام. يتم تكوينها عن طريق

أكثر، في  أوبين وقفَينن  لمالرأس اعقد مشاركة في  إنهاب"الشركة الوقفية يمكن تعريف و 

 (.20)."هالتسبيل الربح الناتت من ؛حبمشروع يستهدف الر 

 (.21)."جاريةلتا  للأنظمةاً قفار بها و ، بهدف الاتجإدارتهاأصول وقفية و  إجتماع":إنهابوقيل 

أن الشركة الوقفية تسعى إلى الارتقاء بمستوى يف الأنسب هو ويرى الباحث أن التعر 

صل في الدور الحاللنهوض بمتطلبات المجتمع، وسد النقص دها، عوائ زيادةو الأوقاف 

، مهفعيل أوقاوتلبية لرغبات الواقفين في تف لقطاعين الحكومي والخاصن ال ملكي جتماعلإا

                                                           
  .28، صالشركات الوقفية، دراسة فقهية تأصيلية( خالد بن عبدالرحمن بن سليمان الراجحي،تأسيس 20)

 .20ن دايل لدراسات الأوقاف، صلشيخ راشد بالوقفية، رسالة ممولة من كرسي ا الشركات ،خالد بن عبدالرحمن المهنا( 21)
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غ أو عقارات واسعة لوقفها من خلال المساهمة ن مبالواقفين الذين لا يملكو ات الغبلر وتلبية 

        .بالأسهم أو الصكوك الوقفية

هم على أن قفو  ريعمن فى الشركة الوقفية  ينستفادة المساهمإ إمكانيةب:  يمكن القولكما 

لى إ لكلا يفضي ذ يكك الوقفي(  يراعى ذلك، ويفصل فيه في شروط الاكتتاب )الص

الحصول على العائد في الإقبال على الاكتتاب الى ن هدفو ين يالمساهمين الذ من قبلتنازع، ال

م على ريع المرافق هسأن يحصل الواقفون أصحاب الأ أيضا ً لوقفية. ويجوز في الشركات ا

 .لوقفل رةتثمالمس

 شركات قطاع المنتجات "الحلال" رابعاً : 

اعة المنتجات الشركات الصناعية التى تقوم بصن عوا أنهي جميع  تاكلشر بهذه ا المقصود

 ،تجميلالدوات أو  بية،ائية، وملابس، وعلاجات، ومنتجات طالحلال من طعام ومواد غذ

ارية التى تقوم بتجارة التجركات وكذلك الش ،لها الانسانكأيوكذلك أطعمة الحيوان التى 

 .اهوبغير  بها المنتجات الحلال وكل ما يتعلق

ولكثرة  ً ضخما  ً قطاعاه باعتبار ل العالمي حيد وتطوير قطاع الأغذية الحلالتو ل دو تسعى الو 

زة و اجالعالم، مت والمشروبات قائمة إنفاق المسلمين حولالفرص أمامه، فتتصدر الأغذية 

طاع ولم يعد ق في العالم، الولايات المتحدة والصين واليابان تصادااقت ثلاثإنفاق أكبر 
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، إذ تظهر تقارير أن فقطسلمين الم أو ةالإسلاميتصادات الاقعلى ا ً ور لحلال محصا ةيالأغذ

 7600 إلى 1998مطعم عام  200قد قفز من عدد المطاعم الحلال في الولايات المتحدة 

 (.22) .مينفقط مسلوا سياعم ل، وزبائن هذه المطلآنا تىح تقريباً 

مارة الأرض جوب عو  رةيتحقق ضرو  لنتجات الحلاويرى الباحث أن من خلال شركات الم

ر عماإحيث أمر اللَّه عباده ب ولن يكون ذلك إلا بالنشاط الإنتاجي بنيةلأواللزراعة والغراس 

وجه و (، 23) ، فِيهَا(مْ كُ عْمَرَ  وَاسْت ـَنَ الَأرْضِ مِ  مْ هُوَ أنَْشَأَكُ ) تعالىفي قوله ورد كما لأرض  ا

 تاجون إليه .يحبما  ة الأرضمار بع ادالعب مرأ للها أنهو  الآيةفي معنى الدلالة 

عيالِ البحثَ عن العملِ وطلبَ المالِ الحلالِ، والسعيَ على الأهلِ والو ضرورة طلب الحلال و 

؟ قأيُّ ا ا رسولَ اللهِ مما حثَّ عليه الإسلامج، قيلَ ي الرجلِ بيدِه وكلج  عملج »الَ: لكسبِ أطيبج

حبجـلَهج فيأتي لأن يأخذ أحدجكم أ»يه وسلم:  علاللهى وقالَ صل (ه)رواهج أحمدج وغيرج « مبرورٍ بيعٍ 

ا، خيرج له من أن يسألَ الجبلَ، فيجيءَ بحجزمةٍ من حطبٍ على ظهرٍ، فيبيعَها فيستغنَي بثمنِه

 (24).«أو منعجوه الناسَ أعطَوه

                                                           
 م. 2016أكتوبر  12 ، ( /ar/aswaqwww.alarabiya.net، ) الاقتصاد الإسلامي المستقبلي دل، عماة الحلابية، قطاع الأغذيالأسواق العر موقع  ( 22)

 . 61ية هود، الآ سورة ( 32)

 .0214رقم  صحيحه، كتاب الزكاة، حديث خاري، فيبالأخرجه (  42)
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 شباع حاجياته منلإالإنسان  به كل عمل يقوم  ادي يشملقتصلاال اوطلب الحلال في المج

من  %90وخدمي ويرتقي به الإسلام إلى درجة العبادة، بل أنه يمثل اعي نشاط زراعي وصن

ي العبادات من صلاة وزكاة وصوم داء باقالعبادة لأنه بالعمل المنتت يستعين الإنسان على أ

 .من العبادة %10تمثل  تيلاوحت ... و 

  ةسلاميلإا لالحلاشركات السياحة :  اً سخام

ية تقدم كافة الخدمات والبرامت السياحية شركات سياحشركات هي لمقصود بهذه الاو 

رامت ارات وبستقبال والتوصيل للمطلإها من تذاكر الطيران والحجوزات بالفنادق واأنواعب

لتراثية لدينية واة احاالسي ماكن السياحية وتشمللأل تعداد برامت الزياراإالنقل الداخلي و 

 .هايهية وغير فتر وال

سواء  هاأنواعبمختلف  ةالإسلاميمن شركات السياحة قامة العديد لإاجة توجد الحولذلك 

فرص المية زاد حجم الاحة العلأن السي  ً غيرها والتى تلتزم بالضوابط الشرعية نظرا أوالفنادق 

 . ةيمالإسلاصوصاً السياحة وخ ،ةعائليلفرها قطاع السياحة ايو  المتنامية فيها والتي

ئلية على أنه أحد أهم القطاعات السياحية قطاع السياحة العا إلىالاقتصاد ء اخبر وينظر 

قد حرصت لمسلمة الواعدة ولهذا، نجد أن كبرى الفنادق العالمية في البلدان ذات الأغلبية ا

مرافق  للمسلمين مثل  ةفإضا ، حيث تمةالإسلامياحة سيلاعلى توفير بيئة ملائمة لمتطلبات 
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 ،ذلك باقات السياحة التراثيةوك جعات الخاصة للنساء،، والمنتلصلاةل صةكن المخصّ ا مالأ

 فاقالإنإجمالي حجم  بشكل مستمر مقارنة مععلى السياحة العائلية  الإنفاقحجم  ويتزايد

 (.25).العالمي ياحيالس

السياحة سوف يعتمد   تال شركمن خلا الإسلاميتصاد قلااويرى الباحث إن تطبيق 

 ة: امه ثة جوانبثلا على

 أنواعمن   ً هاما ً ن السياحة نوعاأالمشاريع السياحية: حيث دي لأصحاب عائد الماأولًا: ال

ة رئيسية علي النطاق حت صناععالية الربحية، فقد أصب ةستثماريلاالتجارية وا نشطةالأ

  .العالمي

ي للمحالمجتمع ا نمات السياحية هي جزء كالشر  ار أني: على اعتبجتماعلاا عدبلثانياً: ا

إلى إشراك المجتمع  ضافةلكفاءات المحلية ما أمكن، بالإمن الخبرات وا فادةتسلاايها وعل

 والأخذ برأيه. 

يجب عليها  بالتاليزء من البيئة، و ج إنها ثالثاً: البيئة: حيث تعامل هذه الشركات على

من  طرخ ة لدرء أييعيقة ونباتات وأحياء طبوطا ءمن ماطبيعية لى الموارد الع ةظالمحاف

                                                           
 .م2017 تاريخ النشر ، .edcdubai.aeiwwwع ، موقبيية، استراتيجية دنمط الحياة الإسلامركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، (  م52)
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توقع أن تنمو السياحة بشكل عام نمواً متواصلًا لما لها من ومن الم دهورلوث والتشاكل التم

 :الآتيبهمية تتمثل أ

 وتشغيل الأيدي العاملة في العالم. للعمالةتعد السياحة والسفر أكبر مصدرين  -

 .رة الدوليةجاتلفي ا تااعقطمن أهم ال ةحايلسا أصبحت -

 .ي يلعب دوراً مهماً ن منظور اقتصادي هي قطاع إنتاجالسياحة م -

 .زيادة الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات -

 .الصعبةالسياحة مصدراً للعملات  -

 .والمعارف الإنسانية للأمم والشعوبالسياحة جسر للتواصل بين الثقافات  -

 .حية وارتفاع  معيشة الفرداسيلا اتمعتلتطور المج ةييعطب ةالسياحة محصل -

 .(26) عات نمواً في العالم.تعتبر السياحة من أكثر الصنا -

 شركات قطاع الحج والعمرة سادساً : 

داء الراغبين بأالتى تقدم خدمات تسجيل الشركات ا شركات قطاع الحت والمعمرة المقصود به

ة وكل مايتعلق عمر لالحت و ية تأدية مناسك الغا همر فجراءات سإالحت والعمرة واستكمال 

  بذلك .

                                                           
 .23-22ص (، 1420 ،رسلان للطباعه والنشر  ةدار مؤسس:  دمشق)،  ة: تحدياتها و آفاقها المستقبليةالسياحة البيئية المستدام، ف كافيمصطفى يوس(  62)
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شركات  إلىت والعمرة سناد كل ما يتعلق بالحإم الحديث يت ارنعص فيصبح أ ثحي

نه أ إلى ضافةبالإمن العبادات  ةركان الاسلام الخمسأالحت ضمن  وباعتبار ،متخصصة

ت مباشر في المعاملاموي تنو  إيجابياقتصادي ملات لما له من تأثير ان فقه المعيدخل ضم

لى الكلي ع الإنفاقادي على ثر الاقتصلأا له فإنام علاالعمرة التى تتم طوال  إلى ةفاإض

والمواد التموينية والعقارات قطاعات أخرى، مثل قطاع التوظيف والنقل والمواصلات 

 مَ سْ ٱواْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ الِّيَشْهَدُواْ مَنَ  ":تعالى ولهقيل دلب ،ف وغيرهاوالكماليات كالهدايا والتح

 ئِسَ هَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَامِن ـْ فَكُلُواْ  مِ ٱلْأنَْـعَ   ةِ بَهِيمَ  نزقََـهُم مِّ لَى  مَا رَ عَ  تٍ اومَ  عْلُ مَّ  أيََّامٍ  ىٱللَّهِ فِ 

 .(27). الحت"ٱلْفَقِيرَ 

 الحت كونه شعيرةو  ةيمن الناحية الإقتصادتأثير كبير  مانية ولهدي احةسي انوالحت والعمرة يعتبر 

ي ع الإسلامهذا التجم، إلا أن ز وجلع تهتغاء مرضاإب يها المسلم لأمر ربهل فثتية يمتعبد

قال بعض المفسرين ان المنافع و المهيب ينطوي على منافع دنيوية إضافة الى منافعه الأخروية، 

ومنافع دنيوية  رةفغلجمع بين النسك والتجارة والمالاخرة، اي ادنيا و مور الأفي الاية تشمل 

 .(28) .خرىأ

                                                           
 . 82(  سورة الحج، الآية رقم 72)

لبردونــي ا تحقيــق أحمــد لقــرآن، تفســير القرطبــي،لــدين القرطبــي، الجــامع لأحكــام الخزرجــي شــمس ار بــن فــرن الأنصــاري اعبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــ و(  أبــ82)

 .55ص (،  1964 -هـ 3841القاهرة، دار الكتب المصرية،  ) ة،الطبعة الثاني ،15جزء رقم  ،وإبراهيم أطفيش
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 ةالإسلاميراق المالية و سواق الأأشركات اً : عباس

لأحكام وفقاً أوراق مالية  للأسهم وغيرها ولكنها هي سوق  ةالإسلاميراق المالية و لأسوق ا

وأسواق  ،في السوقي شركة لأالية لما الأدواتببالتعامل علق ا يتفيم ةالإسلاميالشريعة 

انت مملوكة لقانوني سواء كلها اشكب تاكالشر  لشك ذاتها تأخذ ي بحده ةيراق المالو الأ

راق المالية، و ع العام والخاص وتندرج تحتها شركات السمسرة في الأمع القطا مختلطة  أودولة لل

المخاطر،  رأس المالة، شركات راق الماليو وتكوين محافظ الأ إدارةصناديق الاستثمار، شركات 

المقاصة والتسوية في معاملات  كاتشر ، ةيلالما قراو للاكتتاب في الأ يةطغشركات الترويت والت

الشرعي في كل  الإلتزامه ونوعية المتعاملين فيه، و إطار لتعامل في ، وأساليب اراق الماليةو الأ

ملات دون الصفقات والمعاللمتعاملين، وأساليب إجراء  عناصر السوق من بضاعة، وحقوق

 ةستثماريالإ الفرصبين  قارنةلما ةز يب، مقتر لميحقق للمستثمر ا ابم ،التقيد بوجود مكان معين

المشاركات في رؤوس أموال المؤسسات وزيادة  إلىدة الأموال الموجهة ياز  إلىاحة ويؤدي المت

 (.29) فوائد. حجم التمويل، عن طريق الإقراض من دون

                                                           
 .6-5، ص بقمرجع سا ئص والحاجة،المالية الإسلامية التوصيف الخصا قلأسواا شاعر،لا ( باسل92)
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  الإسلاميقتصاد الرقمي ت الاشركاثامناً : 

وشركات  الإلكترونيفع لدا تاكة وشر ينو الإلكتر ل الأنظمة امج فيهي شركات متخصصة 

والبرمجيات  ،والصناعة الرقمية؛ صناعة تكنولوجيا المعلوماتو  ،رةالمالية المعاص التكنولوجية

جديدة من  صوراً  ت الدولية وتسهيلها وابتكاروالتى أسهمت في تطوير المتاجرات والمبادلا

ت وهي من دمالخوا علبالس تلادالمباملات وكذلك لعل الإلكترونيل و االمبادلات، والتد

التى تختلف عقودها وأنظمتها، وذلك بتصويرها وِفنقَ   ةالإسلامي ية منتجات الهندسة المال

  يط عقد الصرف  والتقابض الشرعواقعها، ثم تقييمها من الناحية الشرعية الفقهية، وشرو 

ل و ادلتا منظا في شملبيع بالهاكذلك او  ،ةوصجوَرهِا وفق الاحكام الشرعيود التحوُّط وعق

ات وفق الاقتصاديات من المضاربوغير ذلك  سلاميالإ، وحساب الفوركس الإلكتروني

  (.30)العالمية.

اد والرغبة فى لة فى الاقتصنتاجية العماإويرى الباحث أن هذا القطاع يساعد على زيادة 

نتاجها إو  تامعلو لما ايثير تكنولوجأت من الهمار فى تكنولوجيا المعلومات لما لتوسع فى الاستثا

معدلات الانتاجية وقد تزايدت  ى الكلى، وزيادةتصاد على المستو وتطبيقاتها بين الدول والاق

 ثرأسياق العام نحو ....( وفى الذلك البرامت  ً فى قطاع انتاج تكنولوجيا المعلومات )متضمننا

                                                           
 .106م( ، ص 2008، دار النفائس الاردن : ) ،1وأحكامه الشرعية، طة لإلكتروني في العملات طرقه الدولي(  بشر محمد موفق، التداول ا30)
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 ادتصقلاأن ا ثحي ة  فى هذا القطاع،دياوز  رأس المالتكنولوجيا المعلومات على تراكم 

وعلى سبيل المثال ماحدث مؤخراً فى ، بأول  ً ت اولاشجع على مواكبة التطورا الإسلامي

المتحرك العادي سوق )الموبايلات( الهواتف الذكيه حيث تحول المجتمع من استخدام الهاتف 

 ي فون(آاركة )م امستخدإنتقل المستهلكين الى أتهر فيه شركة نوكيا و الذى كانت تش

ع الاقتصاد دور شركات قطا  وهنا يأتي ذواق ومستوى الشركاتلأت اغير وت (نت و سماسو)

 .الإسلاميقمي والتكنولوجي التى تعمل وفق ضوابط نظام الاقتصاد الر 

 الإبتكارة و شركات قطاع المعرفتاسعاً : 

س ومدراات يكلمن جامعات و جميع الشركات التعليمية  تشمل هيرفة شركات قطاع المع
التى تساهم في ها راكز تدريب وغير من مية المتعلقة بالتنمية البشرية فعر لماكات ر شالو ومعاهد 
ق تتم وفق الشريعة الإسلامية أي وفق تطبيبشتى مجالات العلوم ولكن عرفة العلم والمترسيخ  
الأفكار  ةفكال  ً اأساسطوير الأبحاث والبيانات التي تشكّل ت عبر الإسلاميالاقتصاد نظام 

المعلومات  عنل أية لكل من يستم تطويرها لتصبح مرجعية عالمتي يال، ةديالجد تار االإبتكو 
يلاحظ أن الجامعات والمعاهد  حيث، (31).الإسلاميحول المجالات المتنوّعة للاقتصاد 

 ولا ية على معرفة بالعلوم التقليدلامية تخجَرج أجيالاً ظم البلاد العربية والإسوالمدارس فى مع
الدراسات ثبت ذلك من خلال العديد من  ولقد يةمسلاالإ تاكر شليصلحون للعمل في ا

 .بيقية ث النظرية والتطوالبحو 
                                                           

اســبي ى الفكــر المحسلســة دراســات وبحــو  فــلمــي والإعــداد المهنــي، دراســة ضــمن علهيــل اتأي، المالمحاســب والمراجــع القــانوني الإســلا شــحاتة، (  حســين حســين31)

 .9الاسلامي، ص
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بتطوير ومنشآت تعليمية على شكل شركات تقوم توفير جامعات لضرورة توجد وبالتالى 
 ام الاقتصاد الاسلامي.نظوتقديم المعرفة وفق مفهوم 

 الآتي : تتمثل فىال ثالمى سبيل لع ةلي ذات الصلامسلإمجموعة علوم الاقتصاد ا

وطبيعة  ،ويتضمن مفهومه وخصائصه وأسسه تصاد الإسلامي :أساسيات الاق .1

دخار وفقه الكسب والإنفاق والا ،المشكلة الاقتصادية من المنظور الإسلامي

 (.32) واق وفقه العمل ونحو ذلك.الأس وفقه ،ة والاستثمار والملكي

فهوم وخصائص وأسس وضوابط م لو نا: ويت (ةصر و بمالية )الال قراق الأو اسو أ  .2

وبيان أحكام التعامل فى الأسهم  ،عامة ق المالية بصفة ل فى سوق الأوراالتعام

فى البورصة مثل : التجارة والسندات والصكوك وكذلك رأى الشرع فى صور التعامل 

 ،دئعلى العا صولحللرتفاع الأسعار أو الاستثمار إقيق الربح من جراء بقصد تح

والتعامل  ،كشوف، والبيع على المات العاجلة، والشراء بالهامشلعمليا يةومدي شرع

 (.33) بالاختيار وعلى المؤشرات.

الإسلام ووظائفها ويتناول مفهوم النقود فى  : النقود والمصرفية الإسلامية  .3

تناول مفهوم يا كم  ،الربا فى معاملاتها وعلاقتها بالتضخمة وصور الشرعي وضوابطها

                                                           
 .134-71ص م(2008)عمان: دار الكتاب الثقافي، دي فى الإسلام ، صا، النظام الاقتمحمود عيسى الوادي حازم(  23)

 .20-51( ص م 1988، دار القلم:  لكويت)اقتصاد الخاص ، (  يوسف كمال، فقه الا33)
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ة والفروق الجوهرير التعامل معها عها وضوابطها الشرعية وصو نواية وأمسلافية الإر صلما

 (.34) بينها وبين البنوك التقليدية.

ت شركاوال ،لات المالية الدوليةويتناول طبيعة المعام المعاملات المالية الدولية :  .4

 ةعاطقه المقفو  ،والحربيين ينلمساوضوابط المعاملات مع الذميين الم ،ة الدوليةاليالم

ات المالية شركاللي المختلفة مع امل المالي الدو كما يتناول صور التع،  تصاديةالاق

 (.35) الإسلامية.

التى من  لى المزيد من المبادراتبأن هذا القطاع بحاجة إيرى الباحث فيما يتعلق بالمعرفة 

 نم ستفادةلإاو  يد الإسلامتصاقلادفع عجلة تطوير البنية التحتية التعليمية ل إنهاش

لمتخصصة في مجال والاكاديميات ا وجد بعض المراكزازات التي حققتها  وحالياً تالإنج

سلامي في التمويل الإسلامي وبعض الجامعات مثل )مبادرة مركز التمويل والاقتصاد الإ

 عيمستوى تغطية جم ن زعيم(، ويأمل الباحث أن يصل إلىجامعة اسطنبول صباح الدي

 ن المعرفة تساهموهكذا فإ، الاقتصاد الإسلامياعات طقي ية لباقميلعتتخصصات الال

ت تدفع بتطوير أوجه حياة المجتمع، وهنا تكمن قيمة المعرفة وحسن في خلق ابتكارا

                                                           
 .143( ص م2009،  لجامعات: دار النشر ل ) القاهرة1ط ، قلفكر والتطبيارف الإسلامية بين احسين حسين شحاته، المص(  43)

 .45-40ص  (قطر الناشر دار الثقافة)الدوحة: ريكا، مي، إصدارات مجمع فقهاء الشريعة بأمالسالوس، موسوعة القضايا المعاصرة والاقتصاد الإسلاى (  عل53)
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ما يقدمه  الإقتصاد عام، وما يعنينا هو وضع اليد على إدارتها في التنمية بشكل 

هي التى تقوم بعملية  راتكالإبات كر وش ،المعرفة تمعمج ع باتجاه تكوينالإسلامي للدف

 رأس المالتعتبر  الإبتكارصادية، بحيث أن المعرفة من خلال تقإار الى موارد تحويل الافك

 و المجتمع .أة للشركة تنافسية مستديم أفضليةفي خلق  يساسالأالفكري 

الطبيعية  دار و تتضمن الم تيلاالملموسة  الأصولحالياً يتمتع بقيمة أعلى من  اربتكلااأن و 

التنافسية في السابق، ويعتبر  فضليةالأ أساستي كانت والمخازن ال واتالأدخمة و عامل الضلماو 

 ة.قتصاديإالفكري حالياً المورد الأكثر قيمة  رأس المال

 يةجتماعلالمسئولية اشركات قطاع الزكاة والعمل الخيري واعاشراً : 

 قسمين : لىا مهذا النوع من الشركات ينقسو 

العمـل الخـيري  في الإنفـاقزكـاة و مصـارف ال فيصصـة جميع الشركات المتخ يه قسم الأول :لا

لا وني إالقــان شــكلها إختلــفومهمــا  هــاأنواعنيــة بو اوتــدخل فيهــا جميــع الجمعيــات الخيريــة والتع

تُ اقَ دَ إِنَّمَــا الصَّــ)في قولــه تعــالى  كمــا ورد  عتباريــةإ تأخــذ صــفة الشــركات ولهــا شخصــية إنهــا
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هَا وَالْعَامِ اكِينِ سَ  وَالْمَ رَاءِ قَ فُ للِْ  ةِ قُـلُوبُـهُمْ وَفِي الرِّقاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفِي سَـبِيلِ وَالْمُؤَلَّفَ  لِينَ عَلَيـْ

 .(36).(حَكِيمٌ  يمٌ عَلِ  وَاللَّهُ  ۖ  نَ اللَّهِ مِّ  فَريِضَةً  ۖ  يلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِ 

ية  مصارفها الشرعطيها زكاته تنفقها فيعيالذي  لاميةسالإية الخير  ةيعمذا علم المزكي أن الجإ

زكاة وتوكيل مديرها مثلًا بصرفها في  إنهاإعطاؤه إياها جائزاً مع إعلامها ب على علم، كان

تحقين بنفسه، لصعوبة ي، وربما كان خيراً له من تكلف توزيعها على المسمصرفها الشرع

تجب ، وهو ممن لا تحقهاسيله من  لقربىا وي ذفيون كي نأ تمييزه للمستحق من غيره إلا

 .يرهم أفضلفتقديمهم على غ عليه نفقتهم

وهو يوم  وينبغي أن يعلم أن زكاة الفطر قد شرعت لإغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد

ا على تلاميذ تأخيرها عن يوم العيد لإنفاقهضيافة الله عز وجل للمؤمنين، فلا يجوز 

كاة الفطر إلى نظامًا لإيصال ز ن للجمعية ي يعلم أكز إن كان الم، ف دهبع ءقرافلا مهمدارس

 قراء البلد لينفقوها في يوم العيد فذاك، وإلا فليوزعها بنفسه أو من ينوب عنه ممن يثق بهمف

 .(37).من الخدم أو غيرهم

 هبار تباع  ةاكالشركات فى مختلف القطاعات والتى تدفع الز أنواع جميع  القسم الثاني : هي

هى زكاة الفريضه الباحث كما يراه د بنظام الزكاة  والمقصو د الاسلامي اصد انظمة الاقتحأ
                                                           

 .60سورة التوية، الآية رقم  ( 63)

 . 736ص (، م1931، ) 32جزء رقم ال، مجلة المنار رضا،محمد رشيد  ( 73)
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علوم من مال داء من المسلمين التى هي ضمن أركان الاسلام وهي إخراج جزء ملأالواجبة ا

 ةبجاو والمجتمع، وهي مفروضة مثل زكاة المال أو والمال للنفس   ً معلوم إلى مستحقيها تطهيرا

لقواعد معينة   ً م تحديده وفقالوم في المال يتحق مع نهالإ معين " رفهي " قد فطرالة ازك لمث

 ، (38) ج.ار المع "مِ و رُ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ  "لقوله تعالى  ً مصداقا

ة الكريمة لآين اأيلاحظ و  ،كاةعليهم و هو الز  فرضه الله تعالىموالهم نصيب معين أ أي في 

من  و فضلا ً أ اً ضة ليست منعبرت عن هذا النصيب بلفظ " الحق " لبيان ان الزكاة المفرو 

 ولو  هنم ذخنما هي حق لهذا المستحق لذا صاحب المال يؤ إقها و صاحب المال الى مستح

 يهجر  ثنا عشر شهراً ال ) كام  يعام هجر به يقصد كامل و   ور حولر مذلك بعد ، و قوةالب

 (.ة قت من السنبلوغ المال للنصاب في أي و  دعن هباحس أيبد

كيفية إحتساب   وبالتالى أي شركة ترغب في معرفة ،كاةبين الصدقة والز كثيرة ق  و فر  كهناو 

الإجتماعية فهي تدخل  ةيئوليري وتحمل المسلخاعمل في ال ساهمةلما ها وكيفيةجار الزكاة وإخ

 النوع من الشركات. ضمن قطاع هذا

                                                           
 . 52و24ة رقم (  سورة المعارج، الآي83)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura70-aya25.html
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ر لي يخرجه الغني المسلم الح" قدر معين من النصاب الحو  إنهارف الزكاة في الشريعة على وتع

 (.39)". وجه ه من كلقطع المنفعة عن معتعالى للفقير المستحق لله 

دني الحديثة، والمتعددة لمامع ات المجتكمع شر  اد كلهالجهو تتضافر  أنث ه الباحار يوما 

ويدخل تحت هذا ع وقضايا التنمية، تساند بمجموعها دور الدولة في دعم مشاريالأغراض و 

النفع  ات التى تقوم بتأسيسها الدولة والتعاونيات وكافة الجمعيات ذاتشرككافة الالنظام  

عمل على تحقيق ت تدقاوالص، لخيريةل ااعملأاتقدم والتى  دنيالم تمعلمجا اتشركالعام وكافة 

هذا ما نفهمه من كافة ، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام التكافل الاجتماعي،

لإسلامي لكل إطار وبناء يهات والتشريعات التي يضعها الإقتصاد االتعليمات والتوج

دوار أت بين اتشريعوال تاتوجيهالو  التعليمات هذليس هنالك تناقض في ضوء همجتمعي، ف

 .نسجامإبل هنالك تكامل و  رطالأ هذه

  هاأنواعب ةالإسلاميشركات الفنون  عشر :حادي ال

ويدخل ضمن  بالمعنى الكامل الإسلامي الفن مجال فيالشركات التى تعمل والمقصود بها 

 الأعمكل   يوه، اً معين اً بشع أوصّ دولة معينة لا يخحيث  الإسلاميمنظومة الاقتصاد 

وتم لدول كثيرة  حكم الإسلام أثناء  تاريخية ظروف عا مجتاظهرت نتيجة  لتىان فنو ال

                                                           
 .9-8، ص (2200، دة ية الجدالجامع : دارسكندرية لاا)محاسبة الزكاة ، دراسات نظرية وتطبيقية فى علي حسين، احمد حسين ،و كمال خليفه أبوزيد   ( 93)



 

47 
 

ط والزخرفة والتصاميم لخا فيالحفاظ  عليها  حتى العصور الحديثة منها الشركات التى تعمل 

ية فنال عماللأا وتعتمد على الإبداع في ،نهطع التى يتم صنعها وإنتاجها من مواد معيوفن القِ 

ديد من لمسلمين بتأسيس شركات للقيام بالعا ند محيث قام العدي يمسلالإان لفا وفق

 دواتيوط الذهب والفضة،  والمسكوكات وزخرفوا أالمنتجات منها النحاس والنسيت بخ

 الأخضر ى الحجرالخزف والزجاج بالبريق المعدني وحفروا على الخشب والعاج والعظم وعل

الآنية  وكذلك على ،اهرفتع معدنية وزخقط ىة عليمالكر جار حالأع ة، ووضريمكلا والأحجار

نتاج الاناشيد لإ الإسلاميشركات الفن تدخل ذلك  إلى ضافةبالإو  ،اجالفخارية والزج

 ها.وغير  ةالإسلامي

نية انسلإات رااروع الحضأالفنـى من التشكيل ل امية فى مجلاسلإرة ااذ تعد الحضإ "

 .(40)"هاصيتشخ ةو قو  بهاانجو بتعدد  زتيتمحيث  أخصبهاو 

 :الآتيشرية من خلال لاسلام والبإلى خدمة ا الإسلاميى شركات الفن عل مونويسعى القائ

 " لا " الحاجيات" بل مجالليس هو " الضروريات" و  الإسلامي" ميدان الفن  -أ

 ."التحسينيات" أو ما يطلق عليه اسم الكماليات

                                                           
 .2، ص  (2001الثقافية ، بوعات بريزم مط، القاهرة )لحديث، انى العصر اى للفن الإسلامى وتأثيره على فنضار اصل الح، التو زينهم (  محمد40)
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لذا و  ،يهاتؤدي إل لتياية اغف الف بشر سيلة تشر لو وا "غاية " يالإسلامالفن في التصور -ب

 .خدمة الحق والفضيلة والعدالة... وفي سبيل الخير والجمال فليس الفن للفن، وإنما الفن في

العبث والباطل، فحياة الإنسان ووقته أثمن من أن يكون طعمه  فوق الإسلاميالفن  -ج

غاية والمقصد لاحكم يأخذ  سلاميلإا فإن الفن قلطومن هذا المن "همن طائل للعبث الذي لا

، كما قد يخرج عن ة والندب إلى إطار الوجوبفقد ينتقل من إطار الإباح ل إليه،صو يذي ال

المحدد بضوابط الشرع خرج عن إطاره العام  حكم الكراهة وذلك إذا هذه الأحكام إلى

 .الدين والهادف إلى خدمة

إلى حس  لالجما يصالهي إ قيقها،تح إلى لاميسالإ غاية التي يهدف الفنإن ال"  -د

الأجمل، فهو  لأحسن... أي نحوسمى والأعلى وارتقاء به نحو الألاالمتلقي" وهي ا "دهشاالم

 . ق والإنتاج، ورفض الهبوطاتجاه نحو السمو في المشاعر والتطبي

ا به ملء ذإفش به العواطف والأحاسيس، ينبع من داخل النفس، فتجي الإسلاميالفن  - هـ

 .س صدى إلزام قهري أو أدبييلو ام عبير عن التز ذا تهو بهو صر، والب عسمال

ة يملاسلإلأمة ال هائي المتجددعبير النتى الهمى لاسـلإسـفة الفـن الن فأشـك فـى  ـنم ماف"

 .(41")ةلإنقداح المنصهر والسيال لتطورهذه الأموا

                                                           

 .22ص ( ،  م1989دارالمعارف، : القاهرة)لأول، الفكر الفلسفى فى الإسلام، الجزء ا ة(  على سامى النشار، نشأ41)
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ومهارة  صنعةة القدوبين ة ريتاج العبقون امل بين إبداع الموهبةء كلقا الإسلامي الفن -ز

الموهبة  عنصريالذي يجمع بين  لجمالخراج، وبهذا بصل الفن إلى ذروة االإ حسنالتنفيذ و 

 .ن  إلى جمال فنييصل إلى إنتاج فني، ولكنهما معا يصلاو والخبرة 

ن ضم ها جزء هامباعتبار ها واعنأة بمختلف الإسلاميشركات الفنون وعليه يرى الباحث أن 

تعمل وفق  إنهاالشركات طالما  من هاهمية عن غير أل تق لا ميسلالإاتصاد قالاقطاعات 

مستقلة  شخصية االشيء الذي أعطاه ةالإسلامي ونرتكز عليها الفنلتي تسس والضوابط االأ

 .عن باقي الفنون الأخرى اميزته

 ةلاميسالإشركات الهندسة والعمارة ثاني عشر : ال 

بناء المساجد  في اءات المتخصصةنشلاوات لاو اقة والمريقاندسية العلهاهي جميع الشركات 

الهندسية  الاستشاراتمن زخرفة الآيات القرآنية وشركات ها و وغير والبيوت والمدارس 

نجد ذلك  ،الإسلاميء القطعة الفنية بالزخارف في الفن ىوملرفة الزخ وشركات الديكور و

كذلك في  ت وايزجاجوال طسوالب اتوجفي المنس هدنابر والسقوف كما نجن والمالجدرا على

 في أيضا ً مواقع الحمامات و  فية اتجاهات القبلة ميع المباني العمرانية يتم مراعالج  ناءالب

 .ائلة وغيرهارف بطريقة فصل مكان الضيوف عن العالتصاميم الداخلية حول تقسيم الغ
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 ةالنيكانت   فإذا ك،الى نية المعل فستثمارات العقارية يتوقأحكام زكاة العقارات والاو 

نى أو الا ية وحياتية وليست للتجارة أو منها لأغراض خيرية ودينية واجتماع عا نتفالسجكن

، أما إذا كانت النية هى الاستثمار و لا تخضع للزكاة إنهاأو للانتفاع بغلتها فلإستثمار 

 تفاعوالان جيرهاتأو ت النية هناكرة، وأما إذا  عروض التجا تخضع لزكاة إنهاالتجارة والتشييد ف

ا كانت محبوسة لا يمكن ائد يخضع لزكاة المستغلات، أما إذعلافى ن عائدها فإن صام

الكسب المتولد من لانتفاع منها فليس عليها زكاة، كما يخضع التصرف فيها أو ا

 . (42)العقارية ومن التسويق العقارى لزكاة المهن. الاستشارات

تجات نتستثمر في المو  يسهاستأ ذمي منالاسلا وفق الاقتصاد ونتكلشركات ا هأن هذو 

ئد وذلك من خلال نماذج محددة لتوزيع ة مع الشريعة الإسلامية والمدرة للعوارية المتوافقالعقا

 .وعملية استثمار متقنة الإعداد الأصول

 والصكوش   الإسلاميشركات الاستثمار ثالث عشر : ال

ة عو نمت ةإستثماري ةأنشط لو االتى تز  اتشركال هي سلاميلإا الاستثمار تاالمقصود بشرك و

تكون شركة متخصصة بصيغة  أوواحد  إستثماريمجال  فية تكون شركات متخصص أو

 .الإسلاميشركات الاستثمار  وتندرج تحتها جميعمنتت واحد 

                                                           
 .13ارات العقارية، ص تثمت والاسمقاولا(  حسين حسين شحاته، ، زكاة شركات ال24)
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 ها .أنواعبط فقالصكوك  شركات الصكوك فهي تكون شركة متخصصة بصيغة أما

 . نحوه ل أوابم ة: وثيقراد بهلغة جمع صك ويك الصكو  ريفعتو 

مهور على خصوص الاستثمار أصبح عرفاً لدى الجمصطلح الصكوك قد   ً لاحاطصاأما 

 إنهاب :قد عجر ف التصكيكو ، الشريعة الغراءالذي ينسجم مع أصول وأحكام  الإسلامي

ثم صكوك  إلىوتحويلها  ةنمو ها وغير المضالمضمونة من الأصولوتصنيف  تجميعات عملي

 .(43).نيالمستثمر  ىها علبيع

إصدار أوراق مالية قابلة للتداول مبنية فهو:  الإسلاميلمجمع الفقه الذي قرره ا وأما التعريف

 (.44).خلاً يدر د إستثماريعلى مشروع 

 ة فهو: وثائقيالإسلاموأما تعريف الصكوك عند هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

ودات ات أو في موجمدأو منافع أو خ عيانأكية في مل شائعة  ً ثل حصصاتمة يمساوية القمت

خاص وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب  إستثماريمعين أو نشاط  مشروع

 (.45).استخدامها فيما أصدرت من أجلهالاكتتاب وبدء 

                                                           
متهــا شــركة ر، بحــث مقــدَّم لورشــة العمــل التــي أقااتهــا، دورهــا فــي التنميــة، حجــم إصــداراتها، تحــديات الإصــدنواعهــا، أهمي، الصــكوش، تعريفهــا، أالــدين زعتــري( عــلاء 43)

BDO19- 18ص (2010شمية، لهاردنية اكة الأالممل :عمان )تنمية، ممارسات دولية، ،تحدياتمية؛ ، بعنوان الصكوش الإسلا. 

 .309م، ص  2004هـ/1425زء الثاني، مس عشر، الجالإسلامي، العدد الخا مجمع الفقه( مجلة ال44)

  .17ر الشرعي رقم االمعي من 2 ، البند2007مية، المعايير الشرعية، والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلابة ( هيئة المحاس 45)
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 الصكوك رداإص على يلماعال الإقبال يدتزا 2008 العام في العالمية المالية ومنذ الأزمة

 مليار 426 (1996) خلال منها عالميةلا الاصدارات ليإجما بلغ حيث ،ظحو مل  بشكل

دث حأ وتشير ،فقط 2012 عام في أمريكي دولار مليار 139 منها أمريكي، دولار

 إصدرات في كبيرة زيادةبشكل مستمر و  الصكوك إصدارات نمو إلى المتاحة التوقعات

 ببنس الصكوك على لمياالطلب الع نمو ارستمر إ إلى  ً اضيأ تشير اتعقو الت فإن ،وكصكال

تأسيس  إلىالحاجة  استمرار وجود يعني الذي الأمر ،بكثير امنه الإصدارات حجم يفوق

 السنوات مدى على الصكوك على الطلب غطية فجوةشركات متخصصة للصكوك لت

 (.46) س.الخم

يتها هما لأبه اصةت خشركا اله ق أن تكونحتسسلامية تك الإالصكو وعليه يرى الباحث أن 

 ة تكون مبالغ كبيرة، وتعتبروك المصدر موال الصكأصدارها وحجم إ لصكوك التى يتموع انوت

 الشريعة الإسلامية أحكام مع توافقةلما الأجل طويل التمويل أدوات أبرز من الصكوك

ل مثة مستقلة كر شتؤسس للصكوك  وفى أغلب الأحيان يفضل أنالتنموية،  للمشروعات

ر الصكوك تقوم بإصداة فى العالم لو  دبي، وأكبر ددة فيو الموجمية الإسلا شركة الصكوك

   هي ماليزيا .حالياً 

                                                           
 .13( ، ص م2016يونيو، الاقتصاد وزارة  : ربية المتحدةمارات العدولة الا، )اع الاقتصاد الإسلامي قطدراسة  د عيد،( احمد ماجد السي 46)
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  بيع الأجلشركات و  الإجارة شركاتالشركات التخصصية الأخرى مثل رابع عشر : ال

 د الإسلاميطة ضمن قطاعات الاقتصامن الشركات التى تمارس أنش وغيرها

 تىالات كر لشا اوالمقصود به ةر الإجا يغةصفقط ب متخصصة شركاتهي شركات الإجارة 

الثابته كالعقارات  الأصولمليك لأي نوع من الممتلكات و المنتهية بالت ارةجالإ أنشطةول اتز 

م بالضوابط الشرعية في على شركات الإجارة الإلتزا، و و المعدات أو الطائرات أو السيارات أ

ة يلفعال حتياجاتوء الإضفي  رض منهب والغيات التمويل وتحديد مبلغ التمويل المطلو ملع

 .ن إستغلال التمويل في الأوجه الممنوح من أجلهاقة للتأكد معة الدقيء المتابوإجرال ميللع

(47.) 

المباشر يع بالتقسط تجارية للب أنشطةول اوشركات بيع الآجل المقصود بها الشركات التى تز 

 ةمدة في قيع زيامومة اط معلو بأقسكة سلعة من السلع بثمن مؤجل أأن تبيع الشر وهي 

: بعد الاطلاع ع الفقه الإسلامي وهو عن مجم الصادرالقرار وفق  جل()الأ بلقااعة مضبال

على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع )البيع بالتقسيط( واستماعه للمناقشات 

                                                           
 .8، ص لية والنظمسودان المركزي، قطاع المؤسسات الماال ( ضوابط شركات الإجارة، بنا 47)
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 ر ثمنكوز ذ كما يجالي،  تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحأنه  تي دارت حوله تقرر:ال

 (48) .ومةلمدد معلقساط لأباثمنه و  اً دقنالمبيع 

                                                           
 (.2الدورة السادسة، القرار رقم ) ،ي، جدةسلام( مجمع الفقه الإ48)
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 الشرعية للشركات الاستشاراتمهنة  مزاولةالحاجة ل الثالث:حث المب3.2.

د تى تعمل وفق الاقتصاالشرعية للشركات ال الاستشاراتمهنة  زاولةتوجد حاجة هامة لم

 وسيتم توضيح ذلك أدناه باختصار.  لاميسالإ

ل لاخالشرعية من  الاستشاراتة نهم لةمزاو الحاجة ل :لالأو مطلب لا1.3.2.

 صصة ت شرعية متخراشاستشركات ا

 للأسباب التالية : اتالشرعية للشرك الاستشاراتتوجد حاجة هامة لمزاولة مهنة 

 وتطوره بشكل متسارع . الإسلاميتطبيق الاقتصاد  •

 للمستشارين الشرعيين . الإستقلاليةر توف ةانيإمك •

 . ةق الحوكمبيتط •

مختلف قطاعات  فيوالشركات  ةيالإسلامالمالية  شركاتلوا كلبنو زيادة عدد ا •

 انب الشرعي.الج فيأكبر من زيادة عدد الكوادر المتخصصة  الإسلاميلاقتصاد ا
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ركزية والجهات بنوك المتوقعات بشأن تنظيم مهنة الرقابة والتدقيق الشرعي من قبل ال •

 تقدم خدماتها في الجانب تيل اينونياسبين القانمكاتب المح الرسمية، كما هو الحال في

 الي. الم

الشرعية  الاستشاراتمهنة  في مزاولتهاالمطلوب  عمالت في الأض التكلفة والوقفيتخ •

الشرعية وما يتصل بها من  الاستشاراتبتقديم خدمة من خلال شركة متخصصة 

 من شركة رلخدمة لأكثلأن هذه الشركة تتخصص في تقديم هذه ايق مال وتنسأع

ة دقه وسرعة أكبر و د خبر جو و  يساعد في ينغعبر فريق مستشاريها المتفر  مل(،)متعا

  .قة وث

م بهيئات وأعمال أخرى وبالتالى تأخر رتباطهأعدم تفرغ أعضاء الهيئات الشرعية و  •

عمال المعروضة عليها بالسرعة المطلوبة نجاز الأهيئات الفتوى والرقابة الشرعية في إ

 (49) التأخير.تحتمل لا  التيية ص الإستثمار ر اصة في الفخ

يئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ية الصادر عن هالاحكام الشرع دتنمس إلىاً داناست •

 ملتزمة إنهاب المؤسسات على الاستفتاء وهو) وجوب بالبحرين ةسلاميالإالمالية 

 التوجيه هو اذوه الشرعية هيئاتها بسؤال إلا ذلك يتحقق ولا يعةشر ال أحكام بتطبيق

                                                           
 .298، ص مرجع سابق، الطمون( -قعالوا -التدقيق الشرعي الخارجي )الحاجةركات دهلوي، ش اسري(  94)



 

57 
 

 رتباطلإا لوجود اتالهيئ على لها ءتاالإف عينتو  ،للهيئات ستفتاء المؤسساتإ عيينتل

و   )ةالمؤسس في الملكية حقوق )أصحاب العمومية الجمعية اعتماد أو الموثق بقرار

 وأن العام، النفع ذات الدينية وظائفلا من هاكغير  الكفاية على واجباً  الإفتاء كون

 إلا ابه يقوم من دجو عينياً إلا إذا لم ي واجبا يستلو  بها، يقوم من وجود لوبطالم

 اتوف المعايش تعطلت على الكافة تعين ولو الحاجة، بحسب مجموعة، أو واحد،

 علمه رالمقتص الفقيه الفتوى من صحة والدين وكذلك لضمان  الدنيا أمر من كثير

 جزؤتب القول هو ساتسللمؤ  سبةلنبا المالية كالمعاملات الفقه، من نوع ىلع

 بعد إلا هيئتها غير عن صدر بما عمللا من ؤسسةلما عالفتوى ومن وتجزؤ الاجتهاد

إهمال  مع ضوابطهما، مراعاة بدون لرخصل والتتبع التلفيق تجنب هو عليها العرض

بما قد يجعل الفتوى غير مطابقة والظروف الملابسات المختلفة وتنوع الانظمة 

 (.50).لحال(لمقتضى ا

شمل التدقيق الشرعي بمعنى عية تالشر  الاستشاراتة مهن نفإسة ار لال هذه الدمن خو 

وبين التدقيق الشرعي المهني الشرعية  ىتو الفب والتوجيه الرأي إبداءتجمع بين عمل  اأنه

تشار سمتاء كفالإوبين ناء مزاولة المهنة أث اً بين التدقيق فني  الجمعليلتاوباالإحترافي 

 إسلامية.ي شركة أ فين فىالموظء دابأ ءاقرتالإ ه يساهم فير وهذا بدو  يرعش
                                                           

 .760رجع سابق، ص م، اجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةاسبة والمر ية الإسلامية، هيئة المح( المعايير الشرعية للمال 50)
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أن تقوم ات الشرعية أن أي شركة ترغب فى الحصول على خدمة الإستشار الأصل و 

ب احتساكيفية كل أنواع التدقيق وكذلك  بتوقيع عقد إستشارات شرعية يتضمن بالعقد  

 .ةركلشالعام المالي ل بعد الإنتهاء منزكاة الشركة 

مزاولة غب ر من الشخص الذي يهن يتطلب فى الوقت الراي لماالعتوجه لا إن يهلع وبناء

كاملة عن كيفية سير التعاملات التى ثقافة  تتوفر لديه خبرة و أن مهنة المستشار الشرعي 

بحيث يستطيع أن يفرق بين الوسائل  اصر ومواكبة التكنولوجيا وأحدثتتم فى الواقع المع

أن النظام وطالما  سلاميالإقتصاد الإم اظن دي وبينيلقتال امظن تتم في اللتعاملات التىا

لماء الشريعة أن عإلى فإنه يحتاج  ،المصرفي الإسلامي دخل فى السوق الدولي

م النصوص فهل ،إتقان اللغة العربيةع بية مالأجنوالمستشارين الشرعيين يتعلمون اللغات 

 .(51).ليدو  شكللحديثة وببالطرق ا وتقديم الأفكار

 لةاسفى تأدية ر  مااله دورالو عر بالمسؤولية الشرعية تشار الشرعي يشسهذا يجعل الم لك  نأو 

حتى يتم الإرتقاء  امهقديتي الخلاق أثناء توفير الخدمة الأإبراز تنمية المهارات و منها لغرض ا

 .إضافة الى الإلتزام المهني جانب إيمانيلها بح وتصالمتعاملين ستوى أداء بم

                                                           
 ، لاميةات الشـرعية للمؤسسـات الماليـة الإسـللهيئـة عمـل مقدمـة إلـى المـؤتمر السـابع ، ورقـضوابطهاية: اختيار أعضائها و ة الشرعالرقابطان، هيئات قن علي (  محمد أمي51)

 . 81، ص ( م 2008مايو  28 – 27مملكة البحرين  )
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فى ظل حوكمة الشركات  ،الإستشارات الشرعية هنةم ةمكة حو س ممار الىة جالحوجد ات اكم

 .الإسلاميقتصاد وير وتطبيق الاطت إنطلاقستمرار إو  اءالأد لتطويرالأفضل بالشكل 

 الشرعية  الاستشارات مزاولة مهنةتحديات والمعوقات أمام ال الثاني:المطلب 2.3.2.

 .شرعية الخارجيةالت رالإستشافي ظل اة ر ت الصاداعليمبالتضمان الإلزام لا يمكن  •

 .مهنة الإستشارات الشرعيةن لمية تهتم فى شأعاياً جهات لاحلاتتوفر  •

الشرعية التى يئات الهوظائف وأعمال لماهية لم تحدد بوضوح معظم القوانين المنظمة  •

 هامطبيعة الملم تذكر  إنهاما ك،  لإسلاميالمصرفي االمالي و  التعمل حالياً فى المج

ا يلا بم ت للشركاتار دمن المبا بالعديد هاقيام مكانلإباحيث  ،وقوالحق

 .(52).الشرعية ضوابطجات وفق الالإحتيا

مثل ماهو فى مهنة المراجعة  للجميع عالمياً ضوابط شرعية متفق عليها لا تتوفر  •

 بموجبها  ويسيرمهنة الإستشارات الشرعية ممارسة ها ساسأعلى يكون  والتدقيق المالي

 .دمحاي نيهم تقريرالرأي من خلال قديم ت في شار الشرعيستلما

                                                           
 . 37ص  (،م2006 ،النفائس دار )عمان:ي المصارف الإسلامية، كريم محمد حماد، الرقابة الشرعية فعبد ال حمزة  (52)
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 للتأكد من تطبيق الضوابط الشرعية للشركات.لرقابة تتولى ا وجود جهة عالميةم عد •

(53.) 

رعي ر الشلمستشامهنة ا اعتماد عبرا ر يمكن معالجتهو مالألك تليه يرى الباحث أن وع

للمؤسسات المالية  ةجعراالمحاسبة والم معايير هيئة توحيد المرجعية الشرعية من خلالو 

جديدة ستشارات الشرعية وإضافة وسائل والا رقابة مرجع للبرتعتسوف لتى وا الإسلامية

 ها الجهةتتضمن أن يجب لتيالجوانب ا وفيرت فة الىلاضااب، بالإعتبار تؤخذ لم إنهاقد 

 .الخاضعة للتدقيقشركة لا ىة علالمشرف رعيةالش

                                                           
ي لبحرين ، موسوعة شورى لأبحا  التدقيق الشرع، )اشرعيالمؤتمر الرابع للتدقيق ال طمون(،ال -الواقع -الخارجي )الحاجةلتدقيق الشرعي دهلوي، شركات ا ( ياسر 53)

 .297، ص م (2013كتوبر ا  23، 
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 ثانيل الالفص

 الإسلاميةللشركات لشرعي المستقل مهنة المستشار ا ةيأهم

 

ر الشرعي اشالمستة هنية وجود مهمألمختصرة وصف لتشخيص ة الدراسة احيث تمثل هذ

تظهر فيها حلة الحالية التي في المر  لتى تعمل وفق الاقتصاد الاسلاميالإسلامية ا للشركات

ت الشرعية وكذلك شاراية مهنة الاسترفة السوق أهملعشوائية وعدم التنظيم وعدم معمظاهر ا

 المهنة.مزاولة 

 يلى :وتناولت في هذا الفصل عدة مباحث كما

وفق نظام الاقتصاد  ملت التى تعاكر الشرعي للشالمستشار  أهمية مهنة المبحث الأول :

 .الإسلامي

 .اد الإسلاميالشرعية الأكثر ملائمة لشركات الاقتص الاستشارات  المبحث الثاني : شكل

 الاستغناءعي وتعيينه وتحديد مكافأته ومهامه و ر الشر الات عمل المستشاالمبحث الثالث : مج

 عنه.



 

62 
 

 

نظام  وفقتعمل  تىالللشركات  يعر مهنة المستشار الشية أهم : لأولالمبحث ا1.3.

 الاقتصاد الإسلامي

سيتم  فيإحترابشكل  فراد المختصينلأالشرعية من قبل ا مهنة الاستشاراتحتى يتم مزاولة 

 كمايلى :ة بذلك  التفاصيل المتعلقتوضيح بعض 

 شرعيالمستشار ال نةمه أهمية وجود الأول:المطلب 1.1.3.

كات العالمية سعياً وراء كسب  للشر اساالمحق تب التدقياكماولة المهنة من قبل ز ماً يتم ليحا

هنة  الم ة لمزاولة هذهصكوادر المتخص ندرة اللايعرفون الأمور الشرعية وبالإضافة إلى المال وهم

بط إدارة المؤسسات لذلك تم الإطلاع على المبادئ الإرشادية لضواكما هي عليه الآن، و 

لس الخدمات المالية عن مجة در مية الصالاسإات مالية مى تقديم خد تقتصر علالتي

وهو هيئة دولية  Islamic Financial Services Board( IFSB) الإسلامية

المالية الإسلامية يز متانة صناعة الخدمات طوير وتعز دف إلى تللمعايير، ته واضعة

صفة ب مة التي تضعلهذه الصنائ إرشادية معايير احترازية ومبادواستقرارها، وذلك بإصدار 

لإسلامي(، كما يقوم تأمين اافل )الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكات الاعقطعامة 

لمتعلقة بهذه ق مبادرات حول القضايا اتنسينشطة بحثية، و أالإسلامية ب مجلس الخدمات المالية
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ابية قلسلطات الر ات علمية لنقاشية وندوات ومؤتمر  الصناعة، فضلًا عن تنظيم حلقات

ي ر الشرعالمستشاذه الصناعة، وذلك لتعزيز أهمية مهنة مين بههتلمالمصالح ا باوأصح

الإسلامية مع لية الخدمات الما سه " يتفق مجلللشركات حيث وردت ضمن بنود المبادىء أن

لا يوجد المصرفي في الرأي أنه اون الاقتصادي والتنمية ولجنة بازل لإشراف منظمة التع

طبيق النمطي في جميع الدول؛ بل يجب ح للتصلي المؤسسات ةر الضوابط إد وذج واحد""نم

 ية احتياجاتهاببها يمكنه تلكلّ منظمة على حدة أن تضع نموذجًا خاصًا ولة أو  ى كلّ دعل

 (.54)اصة.ددة وتحقيق أهدافها الخالمح

هدف إلى التشجيع ور يالتطخذ في عمل آ إنهالوثيقة على وبناء عليه، يجب النظر إلى هذه ا 

استيفاء  التأكد مناوز مجرد ت تحفزه الأهداف، ويتجشركالإدارة ال فعالةط ابتطبيق ضو  ىلع

 .مراجعةمستلزمات تحتوي عليها قوائم 

ا في هيئـة الرقابـة الشـرعية مـن أجـل توجيـه  عالم شريعة يكون عضـوً ن يتم تعيينروري أضمن ال

أيضًــا  لقيــاموا، )إن وجــدت( ةعقــة بالشــريط ذات العلاائل الضــوابة ضــوابط الإدارة في مســلجنــ

                                                           
 3م، ص 2006 ، ماليزيـا، ديسـمبر مالية إسلاميةت يم خدمالى تقدية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر عدالإرشابادئ الم، جلس الخدمات المالية الإسلامية( م 54)

 .7الى 
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بـة عض في لجنـة ضـوابط الإدارة وهيئـة الرقابعضها الـبالمكملة لبتنسيق وربط الأدوار والوظائف 

 (55الشرعية .)

كتابة ووضع الوسائل المناسبة من  توفير إلى  بحاجةي رعالش ستشارلمافإنَّ معلوم  وكما هو

 ا:ل همائوس من العيننو  ، وعليه هناكعيق الشر راء التدقيالمتطلبات قبل إج

 :توي علىتح والتىثابتة دائمة : متطلبات الوسيلة الأولى 

 .غيرهاو  يةق الرسمللوثائ عتمدةالمنماذج ال -

 .اءات المتعلقة بالعملجر والإلإسلامية الشريعة ا المتوفرة وفقة دللأا -

 :تحتوي على والتى متغيرة: متطلبات  ثانيةالوسيلة ال

تمدة الشرعية والمحاسبية المعالمعايير وابط بالاضافة الى لضوا تعليماتلاو  تاوى والمراجعالف -

 ركزي.لمبنك ارة من الارات صادر قالإضافة الى الصادرة من أيوفي ب

كة التى لتوفير معلومات كافية قبل التدقيق الشرعي للشر  متطلبات هامة ه الوسائلوتعتبر هذ

 (56).يق عليهاسيتم التدق

                                                           
 .9-8، مرجع سابق، ص المبادئ الإرشادية ،  ية الإسلاميةخدمات المال( مجلس ال 55)

 .56صرجع سابق، مقبل(، المست -طبيعة الممارسة -ق الشرعي )النشأة( سمير الشاعر، الرقابة والتدقي56)
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 تشار الشرعي فيما يلي : سالم مهنة  ودوج تأتي أهميةعليه و  

 ةئة فتوى ورقابزاولتها أيضاً  في حالة وجود هيالشرعية ممكن م مهنة الاستشاراتأن  اولًا :

من خلال مكتب استشارات يتكفل ببعض تكليفهم بأعمال اخرى أو م شرعية ولكن يت

لات، لمراسواة مال الهيئأع حضير لجدولالحفظ والتوالفنية و  الخدمات مثل الادارية  والمالية

    العادي. الهيئة في الوضعتقوم بها أمانة ونحو ذلك من الأعمال التي 

الدور بدلًا عن ون يمكنهم أن يقومون بشارون الشرعيلمستاأو ار الشرعي إن المستش ثانياً :

 تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية .

 لتابع لهم .رات اشاستمكتب الا للاشرعية الخارجية من خلاستشارات تقديم الا ثالثاً :

  .الداخلي ة التدقيق الشرعيتقديم خدمرابعاً : 

فتوى الة وجود هيئة للحتشار شرعي في أهمية وجود مس الثاني:المطلب 2.1.3.

 والرقابة الشرعية

وذلك في حالة وجود هيئة للفتوى والرقابة الشرعية حتى ستشار الشرعي أهمية وجود المتأتي 

في خدمة جانب التدقيق الشرعي  الاستشارات الشرعية شركاتتتركز أغلب خدمات  هلأن

 الاقتصاد شركات ة هيدملخاهذه من  ةديكات المستفقع أن الشر ويؤكد الوالخارجي، ا

اً لصعوبة تعيين هيئات شرعية جديدة، ولمزيد من الجديدة التى ظهرت مؤخر سلامي لاا
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تقدمها   إنهاات التوضيح إن تقديم هذه الخدمة لا يعني اعتماد شركة معينة تقدم الاستشار 

 ةميزاول مه ةرسمي للشركتشار شرعي بقى الحاجة إلى اعتماد مسكهيئة شرعية للشركة، بل ت

لى طلب الجمعية العمومية للشركة والتدقيق الشرعي أيضاً  بناء ع شرعيةالت تشاراسلاا

أومرجعية أخرى وتعليمات أي جهة رسمية  )أيوفي(  AAIOFI) ) طبقاً  لمتطلبات معيار

شخص  نوفي حالة كان أكثر م الشأن، سواء البنوك المركزية أو غيرها في هذاحكومية 

 ممارسة ذلك من خلال مكتب خدمات ملهن كيم فريق عمل لىإاً  يتحول عيمستشاراً  شر 

 (57شركة استشارت . )

هو ها مع بداية ظهور أي هيئة فتوى ورقابة شرعية به  تقومكانت يعد أهم دور   فى السابق

اء دبذلك إثم يتم بناء على عرضها الإسلامية بحسب ما يتم وفق الشريعة ا القضايدراسة 

أنه حلال أو حرام فى أي ة أليح كل مسوضبتو  ازو الج ز وعدماو بالجوالإفتاء الرأي الشرعي 

أمور معاصرة ظهور وفي ظل راهن ، بينما تغيرت الأمور فى الوقت التعاملات تستجد

 ي:ير كمايلزاد الدور أهمية وبشكل كب سعهاوتو 

 .لتلبية حاجة السوقديثة وسائل حالعمل على استحداث  •

 .المالية بناو لجا من عديدللهي فق فييكوت فشاكاست •

                                                           
ى المــؤتمر الســابع للهيئــات الشــرعية عمــل مقدمــة إلــ ورقــة ابط و الآليــات،لشــرعية، الضــو ستشــارات الات الشــرعية وهيئــات اشــاراستت الا، شــركا(  عبــدالباري مشــعل 57)

 .4(، ص  م 2008مايو  28 – 27 ،مملكة البحرين،) الإسلامية  للمؤسسات المالية
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  .أي ايرادات محرمة أو غير مشروعة تجنب •

 .ةيعشر وفق صيغ بحيث تكون متوفرة الخدمات والنماذج للمعاملات  تطوير •

  .سلاميلإد اولإقتصا سلاميةلإاأصبحت بمثابة مرجعية للصناعة  •

  .دولية معايررتجات الحلال وفق المن لجميعالتوجيه والمتابعة  •

 . دةيجدر ادكو  وتأهيل  ينفظلمو التدريب لالتوعية و  •

ت بأنواعها من ندوات وملتقيات ومحاضراوالدولية عظم الفعاليات المحلية بمركة شاالم •

 .أمام الجميع مع الآخرييناحة الفرص إتوغيرها لغرض 

الشريعة  نشطة وفقمطابقة الأي للتأكد من صحة ي وسنو ر دور تقري دإعدا •

 (.58).الإسلامية

عي حتى مع وجود الهيئات تشار الشر سلما ودوجة بالغة ليهمالباحث يرى أبالتالى فإن 

لعدة مهام إضافية ليس فقط للبنوك الإسلامية وإنما تتعلق بكافة  الشرعية وذلك

 قطاعات الاقتصاد الإسلامية منها : 

  .ة للمسلمينايا الهاملكل القض للشركات والإرشاد النصيحة يمتقد •

 .يملاصاد الإستلإقظام افي بناء ن ةكر شالما •
                                                           

 .24-21، ص ( م 1996 ،لعالمي للفكر الإسلاميهد اة: المعالقاهر ابة الشرعية في المصارف الإسلامية، )قد، الر ف داو (  حسن يوس 58)
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أكثر في المنظور المالي الكلي بما أن الأمر أصبح متعلق بكافة  ساهمةالمو  كةالمشار  •

قطاعات الاقتصاد الإسلامي التى تطورت وتجاوزت مرحلة التأسيس وليس فقط في 

 نتجات الأساسية فحسب.توفير الم

 .لاميةوفق الشريعة الإس اإنهللتأكد من  شركاتلل واضح شرعي منهت ادإيج •

وجود مستشار شرعي في حالة عدم وجود هيئة  ميةأه :لثالثالب مطلا3.1.3.

 للفتوى والرقابة الشرعية

ي إن التـــدقيق الشـــرعى أو المراجعـــة الشـــرعية هـــى معـــا  مرادفـــة واحـــدة ذات أهميـــة بالغـــة لأ

ر مـن سـبب، ثـكهـم أن يقـدمها مستشـار شـرعي لأشركة تعمـل وفـق الاقتصـاد الإسـلامي وم

 :زهاأبر 

يويـة لأي شـركة تعمـل وفـق الاقتصـاد الإسـلامي، حة ور ضـر لشرعية ا تار إن الاستشا .1

مــــن خلالهــــا  تراقــــب وترصــــد ســــير عمــــل الشــــركة والتزامهــــا وتطبيقهــــا في معاملاتهــــا 

 للأحكام الشرعية.

العـــاملين في أي شـــركة لإســـلامية مـــن قبـــل جميـــع اعـــد المعـــاملات اعـــدم الإحاطـــة بقو  .2

 ي.الاقتصاد الإسلام قعمل وفت
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الصـــور التجاريـــة، وانتشـــرت أنـــواع جديـــدة مـــن  يـــهف دتلـــذي تعقـــا تقـــو في هـــذا ال .3

المعــاملات التجاريــة كبطاقــات الائتمــان، والحســابات بأنواعهــا، والتجــارة الإلكترونيــة 

حكـــام فـــإن لمصـــادر الفقهيـــة القديمـــة، وإن وجـــدت الأالـــتي لا يوجـــد لهـــا أحكـــام في ا

 م.سهفنأللكشف عنها بشركة غير مؤهلين لاالقائمين على نشاط 

الإســتثمارية والتمويليــة  في أي شــركة تعمــل وفــق الاقتصــاد الإســلامي  ت يــامللعإن ا .4

بالذات تحتاج إلى رأي أو فتوى؛ ونظراً  لتميز هـذه العمليـات بـالتغير وعـدم التكـرار 

 نفي النشــــاط الإســــتثماري يجــــب أ كــــل حالــــة أو عمليــــة أو مشــــروع فالعــــاملون  مــــع

اً بحاجـــة إلى الفتـــوى في مـــائد مية؛ لأنهـــرعشـــ ةمســـتمر مـــع جهـــ يكونـــوا علـــى اتصـــال

 (.59نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم. )

إن وجـــود الاستشـــارات الشـــرعية في أي شـــركة يجعطـــي الصـــبغة الشـــرعية، كمـــا يجعطـــي  .5

 دمل مع شركة تعمل وفق الاقتصـادى جمهور المتعاملين الذي يرغب بالتعاارتياحاً  ل

 الإسلامي. 

لجهـــــات الرسميــــة ذات العلاقــــة بالفتـــــاوى او  رىخــــرعية الألشــــا تالهيئـــــا يق مــــعالتنســــ .6

( GSIFIsوالمعــايير الشــرعية ومنهــا معــايير الضــبط للمؤسســات الماليــة الإســلامية )

( بالإضـــافة الى SSIFIsليـــة الإســـلامية )وكـــذلك المعـــايير الشـــرعية للمؤسســـات الما
                                                           

 .19م (، ص 1971ر الكتب العلمية، ا)بيروت : طبعة د، فى المصارف الإسلامية ة الشرعيةابالرق، يم حمادحمزة عبدالكر (   59)
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ير عـايك ملكـذ( و ISAs) ةيـلالدو  التـدقيقلـتى منهـا معـايير او بية الدولية المعايير المحاس

 (.IFAC(، والاتحاد الدولي للمحاسبين )FASsالمحاسبة المالية )

ظهور كيانات مالية وإستثمارية جـادة تـنص نظمهـا الأساسـية وقـوانين إنشـائها علـى  .7

ابـة قر بة في تعيـين هيئـة للفتـوى والمل وفقا لأحكـام الشـريعة، ولكـن تجـد صـعو تع إنها

ولى الرقابــة الشــرعية والتحقــق مــن تــي عيشــر مستشــار ع مــ دإلى التعاقــ جا الشــرعية يحتــ

 (.60ذلك.)

سـواء إسـلامية  أي شـركة لـدى المستشـار الشـرعي ضرورة وجود وعليه يرى الباحث 

فرغهـا هـا لعـدم توجودفى حالة أو  وجود هيئة للفتوى والرقابة الشرعيةعدم في حالة 

 تشـارالمسيكـون حـتى ا ً ضـأيو  ،كةة الشـر رتها على التدقيق الشرعي في مجـال أنشـطوقد

ذات العلاقــــة  علــــى علاقــــة وتواصــــل مســــتمر مــــع الجهــــات الرسميــــة الدوليــــةالشــــرعي 

لخــــــدمات الماليــــــة بالجانــــــب الشــــــرعي وبالاقتصــــــاد الاســــــلامي نــــــذكر منهــــــا مجلــــــس ا

نظمــة بع لماالتــ IIFA ) )مجمــع الفقــه الإســلامي الــدوليو  ، (IFSB) الإســلامية

العـالم  ة( التـابع لرابطـIFCمع الفقهـي الإسـلامي )ن الإسلامي ، وكذلك المجالتعاو 

 ي.الإسلام

                                                           
 19، ص ، مرجع سابقصارف الإسلاميةمفى ال شرعيةة الالرقاب ،حمزة عبدالكريم حماد(   60)

http://www.iifa-aifi.org/
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ئمة لشركات الاقتصاد لأكثر ملاالشرعية ا الاستشارات : شكلالمبحث الثاني2.3.

  ميلاسلإا

 للشــركات الــتى وفــق مــايراه الباحــث بطريقــة مناســبة شــارات الشــرعيةويــب شــكل الاستبت تم 

ذي الــالاقتصــاد الإســلامي تكــون بحســب قــدرات ومهــارات الشــخص  فــقترغــب أن تعمــل و 

لشــكل وبالتــالي تتحــدد مــن خــلال الشــكل القــانوني واة مستشــار شــرعي ارســة مهنــمميرغــب 

    كما يلى: طة  نشلأتباط وار الا المهني  أو شكل ونوع علاقة

 ي(اعمجشكل  –فردي  الشكل القانوني :) شكل الأول:المطلب 1.2.3.

 الأول: مزاولة مهنة الاستشارات الشرعية بشكل فردي رعالف1.1.2.3.

 رعيين كأفراد يقومون بمزاولة  المهنة عبر مايلى:شارين الشتبعض المس

 لشخصي.ا هسمار مع الجهة المستفيده بالمباش التعاقد •

 ية المتخصصة التابعة للمستشار .الشركه الفرداقد من خلال تعال •

رفـــة  أو مستشـــار قـــانوني لديـــه خـــبره ومعانونيخـــاص لمحاســـب قـــ اقـــد مـــع مكتـــبتعال •

 الاستشارات الشرعية إضافة الى عمله. ومؤهل ورغبة بتقديم خدمة
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 ي )فريقاعجم لشرعية بشكلة مهنة الاستشارات االفرع الثاني: مزاول2.1.2.3.

 (ملع

ــــةص مجتمعــــين مــــع بعــــض كمستشــــارين شــــرعيين بمأكثــــر مــــن شــــخيقــــوم بــــذلك  ــــة المهن   زاول

 (61كمايلى:)

 كــــزر مارات أو أقســــام لــــدى شــــركات التــــدقيق المحاســــا العــــالمي مثــــل اث إداســــتحد •

 وغيرها . Deloitte التمويل الاسلامي فى شركة 

ن مـــ يصى الترخـــعلـــل و الشـــرعية والحصـــ صـــة في الاستشـــاراتتأســـيس شـــركة  متخص •

لـة الـتى بهـا و عنيـة حسـب الدمـن البنـك المركـزي أو الجهـة الرسميـة المختصة أو لوزارة الما

 كة.شر ال

الاستشـــارات  ةالشـــكل المهنـــي )طبيعـــة أنشـــطة شـــركة مهنـــ الثـــاني:المطلـــب 2.2.3.

 الشرعية( 

ســبق ذكرهــا ضــمن مهــام المستشــار  الاستشــارات الشــرعية بأنواعهــا وتفاصــيلها كمــا •

 .عيشر لا

                                                           
 .11، ص مرجع سابق بط و الآليات،ارات الشرعية، الضواهيئات الإستش ، شركات الإستشارات الشرعية ومشعل الباري(  عبد 61)
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المنتجــــات ا ســــواء المنتجــــات الماليــــة للبنــــوك أو مية بأنواعهــــتجــــات الإســــلانلما تطــــوير •

 مات في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي. دل أو منتجات الخالحلا

 الإسلامي.ايير ونظام الاقتصاد عتأسيس الشركات وفق م •

 كةشـــر  سســـة ماليـــة تقليديـــه  أو شـــركة إلىتحويـــل أي بنـــك الى بنـــك إســـلامي أو مؤ  •

 ة.إسلامي

 وتوزيع مصارفها وغيرذلك (. –بها الزكاة )احتساإدارة صناديق  •

 يرها(. وغ –الاشراف والتخطيط والرقابة  –دارة مشاريعها إإدارة الوقف ) •

الرقابــة الشــراعية الداخليــة لكــل  عية للشــركات وبنــاء نظــامر وضــع أنظمــة الرقابــة الشــ •

 ائح الداخليه لها .شركة واللو 

 اعية سواء الغذائية أوغيرهااعات الصنتلف القط مخفي لات الحلاتجمن الرقابة على •

 والتعاونية.يرية ت الخت للجمعياالاستشارا •

 الاستشارات للمشاريع الحكومية مثل الصكوك وغيرها. •

ع القطـــــاع الخـــــاص في الإســـــتفادة مـــــن صـــــيغ التمويـــــل لكافـــــة مشـــــاري الاستشـــــارات •

 .الإسلامية

 لاحق.الو  قالتدقيق الشرعي الخارجي الساب •
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  .ناحية الشرعيةة ومراجعة العقود القانونية من الحكيم والمصالحتشارات في التسلاا •

 (62ة أخرى . )استشارات متنوع •

 أو داخلية خارجيةالشرعية  اراتشعلاقة الارتباط بالاست الثالث:المطلب 3.2.3.

 ت الشرعية الخارجية الفرع الأول: الاستشارا 1.3.2.3.

الشـرعي الخـارجي مـن ومهـام التـدقيق  الخارجيـة خـدمات عيةشـر التشـارات سالا تشمل مهنة 

الشرعية على التطبيق بالنظر إلى المرجعيـة  اتوإبداء الملاحظ مليات المنفذةخلال فحص الع

لمعـــــــــايير الصـــــــــادر عـــــــــن هيئـــــــــة المحاســـــــــبة والمراجعـــــــــة للمؤسســـــــــات الماليـــــــــة االشـــــــــرعية وفـــــــــق 

 .  )أيوفي(  AAIOFIلاميةالإس

لمختصـــر نهايـــة العـــام المـــالي الـــذي النهـــائي ا ريـــر الشـــرعيلتقا اددمـــة إعـــدخ يمدكمـــا يمكـــن تقـــ

 زام الشـركة بالشـريعة الإسـلامية بـدلاً عـنفي مدى إلت سمه وتوقيعهاتحت  ن رأيه الشرعييتضم

كلــت إليــه هــذه ة الفتــوى والرقابــة الشــرعية طالمــا أنــه لا توجــد بالشــركة هيئــة وقــد أو تقريــر هيئــ

 شار والشركة . بين المست ق الذي كانسبالمق والإتفاد اقعالمهمه وفقاً  للت

                                                           
 . 01-7ص  ،سابق، مرجع  لشرعية، الضوابط و الآليات،تشارات الشرعية و هيئات الإستشارات اس(  عبدالباري مشعل، شركات الإ 62)
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 خليةالشرعية الدا الاستشارات ي:الثانالفرع 2.3.2.3.

الشـــرعي الـــداخلي  ام التـــدقيقتشـــمل مهنـــة الاستشـــارات الشـــرعية الداخليـــة خـــدمات ومهـــ 

ه ر ظيمي التابع للشركة باعتباالتن لهيكلبحيث يخضع نطاق العمل للمستشار الشرعي ضمن ا

توجــد تعليمــاتهم ولا م بتقــديم التقريــر لإدارة الشــركة بنــاء علــىنــه يقــو الي فإالتــوب اً يــداخلاً ظفــمو 

الشــرعي  تمــد في تــدقيقهان التطبيــق الجــاري في العديــد مــن الشــركات الــتى تعأمــا ســتقلالية كا

الطبيعــي أن يحتــوى علــى قصــور علــى مــوظفين لــدى الشــركة يرفعــون إليهــا التقريــر ولكــن مــن 

 (63) ايلى :ا منهم ة أسبابعدن موسلبيات 

و المستشــار مــن موظــف داخلــي وهــ وبــة لأنــه صــادرســتقلالية المطللاإن التقريــر لا يتمتــع با -

 ل والمساءلة والمكافأة( لإدارة الشركة.)التعيين والفصياً  الشرعي الداخلى ويخضع إدارياً ومال

دارة الإ بـــلتققــد لا  يـــثح ةلإدارة الشــرك لا يقـــوم بــأي دور فاعـــل إن المستشــار الــداخلي -

تــدقيق الوبالتــالي يكــون  بيـق مــن خلالــه،خطتــه والإشــراف علــى تطبيقهــا ومتابعــة التط اعتمـاد

 الشرعي أقل كفاءة من الوضع الصحيح .   

                                                           
 . 14-13، ص مرجع سابقة ، الشرعي تشاراتمشعل، شركات الإس (  عبدالباري 63)
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ــــا ضــــعف - ــــؤد ب التــــدقيقوغي ــــداخلي ي ي في الأخــــير إلى وجــــود مشــــكلة أمــــام الشــــرعي ال

ولا القيـام  لتوجيـهولا ا ارةدالإمعارضة ع طيتالشرعي الداخلي باعتباره موظف لايس المستشار

 بأي تصحيح لمسار الشركة. 

 .املين والمساهمين ادية والشفافية أمام الغير والمتعية لا تتمتع بالحكتكون هذه الشر  -

بــات شــهرية  لشــركة للمستشــار الــداخلي  أكثــر باعتبــاره يســتلم مرتفــة الماليــة لتكــون التكل -

 (.64كموظف متفرغ.)

                                                           
 .17-15ص ، سابق مرجع ،لشرعية شركات الاستشارات ا الباري مشعل،( عبد 64)
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شــرعي وتعيينــه وتحديــد مكافأتــه المستشــار المجــالات عمــل : الثالــث حــثمبلا3.3.

 ه نع الاستغناءو  ومهامه

 مجالات عمل المستشار الشرعي   الأول:المطلب 1.3.3.

 ات الفقهية.ر ئلة والاستفساالرد على الأس .1

 لات المالية .العمل على التأصيل الشرعى الإسلامي في فقه المعام .2

 . ةاصدار الفتاوى النظري .3

ســـتثمارات صـــيل مـــن واقـــع بياناتهـــا الماليـــة الخاصـــة بالابالتفشـــركة ت اليـــاملمراجعـــة ع .4

 رفع ويصل إلى المستشار الشرعي.الخل حسب ما يتم دوبال

ات ورة شـرعية أم لا؟ مــع إعطـاء التوجيهــشـركة هـل تمــت بصـالحكـم علـى عمليــات ال .5

 ت. لتصحيح المخالفات إن وقع

عــــد أن يراهــــا رعاً برمــــة شــــالمحت لاللمعــــام يةرعشــــالمشــــاركة في إيجــــاد حلــــول وبــــدائل  .6

 الواقع . المستشار منفذة فعليا في أرض

 ين أوغيرهمتعاملين أو الباحثين أو الموظفاحية الشرعية إلى المتوضيح من الن اليمتقد .7

 الرأي الشرعي في الأنشطة الإستثمارية وغيرها. اء إبد .8
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قتصـــاد الاق وفـــن تعمـــل ا غـــبر علـــى أنشـــطة الشـــركة الـــتى تعـــد الشـــرعية تطبيـــق القوا .9

 مي الإستثمارية وغيرها من الأنشطة . الإسلا

 ( 65العمل في الشركة . ) قطاع للعاملين في ة والتثقيفوعيالت .10

مــة النــدوات والمــؤتمرات والدراســة والنشــرات وإقا تزويــد إدارة الشــركة بالكتــب .11

 العلمي. 

م فهي وتـــــــوعيتهم وتثقـــــــعمـــــــل، وتـــــــدريب العـــــــاملينعقـــــــد الـــــــدورات وور  ال .12

حكـام أ-أسـس وقواعـد العمـل للاقتصـاد الإسـلامي   لشـرعيةملات اعاالمم في)أحكا

 الآداب التي يجب على موظف الشركة التحلي بها(. -ة صر المالية المعا تالمعاملا

م بالمســـــائل الاقتصـــــادية مـــــن وجهـــــة النظـــــر قيـــــف الـــــرأي العـــــاالمشـــــاركة في تث .13

 كة .لشر ا العية أعمشر ل و من أجل إغلاق الباب أمام الشائعات حالشرعية، 

دة مــــن صــــفحات شــــاركة في نشــــر وإصــــدار الكتــــب والنشــــرات والإســــتفالما .14

 (66فتاوى وقرارات هيئات الفتوى حول الأعمال. )ن نترنت في تبيالإا

                                                           
 . 16مجلة الاقتصاد الإسلامي، ص ،(238لرقابة )الحلقة الأولى(، عدد )االقرضاوي،  تفعيل آليات  ( يوسف 65)

 . 16صق، مرجع سابوي،  تفعيل آليات الرقابة ، االقرض يوسف ( 66)



 

79 
 

 تعيين المستشار الشرعي وتحديد مكافأته ي:الثانالمطلب 2.3.3.

ار تشــمسلــديها  ونيكــ صــاد الإســلامي أنب أن تعمــل وفــق الاقتيجــب علــى كــل شــركة ترغــ

بق ية لـديها سـعتـوى ورقابـة شـر في حالـة عـدم وجـود هيئـة ف خصوصـاً عاقد معه تم التشرعي ي

الإدارة و يكـون  علـى توصـية مجلـسبنـاءً  ينها سواء من قبـل الشـركاء أو الجمعيـة العموميـةتعي

 التعيين كما يلى:

 ديــــدتحو  لإدارة،ا لـــستوصـــية مج المستشـــار الشـــرعي بنـــاءً علــــى ( يـــتم التعاقـــد رسميـــاً  مــــع1)

 ت مسبقاً .كافآالم

الإرتبـــاط، ويجـــب  ط الشـــركة علـــى شـــرو و ستشـــار الشـــرعي ( يجـــب أن يـــتم الاتفـــاق بـــين الم2)

 .في خطاب التعيينكتابة أي شروط بينهما ويتم إثبات ذلك 

 وتأكيد قبول التعيين. ثيقبتو قامت تأكد من إدارة الشركة أن ي(على المستشار الشرعي 3)

الشــرعي  إشــارة واضــحة علــى التــزام الشــركة شــار لمست ايــينتعل خطــاب شــمي ن( يجــب أ4)

 . ريعة الإسلاميةشكام ومبادئ البأح

شــرعي  أن يكــون مستشــار( يجــب تحديــد نــوع العلاقــة هــل مستشــار شــرعي خــارجي أو 5)

 افرغــاًً  لمســاعدة الإدارة العليــ مت ً داخلــي يتبــع الهيكــل التنظيمــي للشــركة بصــفة مراقبــاً  شــرعيا

 ابعة قراراتها.ومت امهامه اءأدركة في لشل
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اه والإفصـاح صـراحة في مسـم ود أسمـه وذكـرر شـار الشـرعي وو ( التأكد مـن أن إسـم المست6)

 نظـام بأنـه ويجعرف الشرعية الضوابط ظامنب يجسمى والذي هوية الشركة وملفات التعريف بها

مـن  لاميةسـالإة الماليـ اتدمالخ مؤسسات خلالها تتأكد والتي نظمةمن الأ مجموعة إلى يشير

 وىالفتـا إصـدار خـلال مـن وذلـك لشـرعيالإشـراف ا وإسـتقلالية فاعليـة ومـن لترتيبـاتا

 المـدققين إلى الشـرعية بـةالرقا هيئـة عـن الصـادرة والقـرارات الفتـاوى الشرعية ونشـر والقرارات

 نعـ الصـادرة تاوالقـرار  بالفتـاوى الإسـلامية الماليـة إلتـزام المؤسسـة فحـص بهـم يجنـاط الـذين

حـدوثها.  حـال تالإنحرافـا لجـةومعا المناسـبة بالأسـاليب الشـرعي الامتثـال دقيقتـو   الهيئـة

(67) 

 مهام المستشار الشرعي الثالث:المطلب 3.3.3.

مــن أجــل التأكــد مــن ســلامتها ليــات الإســتثمارية وذلــك ت العمعلــى ملفــاالإطــلاع  -1

 حكام الشريعة. ومطابقتها لأ

  فتاوى شرعية .ج إلىتحتا تي الل والمسائا ايضإبداء الرأي حول الق -2

والتحـري الكامـل مـن  سـلاميلاقتصـاد الإالـتى تعمـل وفـق متابعة سير أعمال الشـركة ا -3

 ين عن أي مخالفة لقواعد الشريعة .وتنبيه العامل سلامة تطبيق القواعد الشرعية فيها

                                                           
 .22الى  10م( ، ص 2009ماعي الإسلامي،) ماليزيا : ينايرالإستثمار الجبرامج شادية لضوابط المبادئ الإر ، س الخدمات المالية الإسلاميةمجل ( 67)
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  ا ً بقـلازمـة طالى و ار الفتـااجعة عقودها وتصرفاتها وإصدإقرار صيغ أعمال الشركة ومر  -4

 أحكام الشريعة الإسلامية .عد و لقوا

قبــل وبعـــد وأثنـــاء  كـــام الشـــريعةمطابقــة لأح إنهـــا ةمعــاملات الشـــركالتأكــد مـــن جميـــع  -5

 التنفيذ.

مـــن المتعـــاملين ومـــن  الـــواردة إلى المستشـــار الشـــرعي تة والاستفســـاراســـتقبال الأســـئلا -6

 .الشركة وفروعها والإجابة عليهاالعاملين في 

 والمؤسسات الشرعية للتوعية بها.يئات ن الهة عدر صاتاوى اللفا عجم -7

 يلزم توجيه العاملين بها في الشركة. لشرعية التيمات ايلتعمنشورات واإعداد الم -8

الاقتصـاد الإسـلامي فين وللجمهـور للتوعيـة بأنشـطة اضرات للموظعقد الندوات والمح -9

 وأهميته. 

ات مــن جهــأو ي رعستشــار شــكمه  نــنفيــذ الفتــوى الشــرعية الصــادرة معـة تمتاب -10

 (.68)وى رسمية أخرى مثل المجامع الفقهيه.فت

                                                           
م 2009المـأمول، عـام قـع و وش الوار البنـلمالية الإسلامية، رسالة مقدمـة لمـؤتماؤسسات ي للمالفتوى والاستشارات والتدقيق الشرع (  أحمد الحجى الكردي،  هيئات 68)

 . 21-10، ص
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 المستشار الشرعي ملع أساليب الرابع: المطلب4.3.3.

ركة يريــــد أن يقــــدم لهــــا ب العمــــل بــــأي شــــلابــــد للمستشــــار الشــــرعي مــــن تحديــــد أســــالي

 ورمـلأأثنـاء عملـه ولا يـترك ايتبعهمـا سـلوب ألـه مـنهت و  الاستشارات الشرعية، أي يكون

ب و فيـة عـن كـل أسـليتبعه، ونحاول إعطـاء نبـذة تعريأسلوب ون هناك يكن ن أدو ة للعفوي

كانـــت نتيجـــة التجـــارب تلـــك الأســـاليب   و  الشـــرعي أن يســـتفيد منـــه  ريمكـــن للمستشـــا

 يلي: تتمثل فيماذه المهنة على أرض الواقع، سات السابقة لهوالممار 

 الشورى لوبأس •

ؤدي الى النجـاح وهـذا شـار الشـرعي  تـإتبعها المست إذا لتىا اليبسلأان م () الشورىأسلوب 

يــه وســلم حيــث أمــره بمشــاورة أصــحابه فقــال الله علمحمــد صــلى الله  الله إلى نبيــهأمـر إلهــي مــن 

وأمـــرهم شـــورى (. وقـــال في مـــدح المـــؤمنين"69.) " وشـــاورهم فـــي الأمـــر"بحانه وتعـــالى ســـ

 عليــه وســلم أحــد أكثــر مشــورة لأصــحابه مــن رســول الله صــلى الله ن يكــ ولم ،(70.)" يــنهمب

ات ك فــــإن تعليمــــلــــذ قــــط وقياســــاً علــــىفا أداة منفــــذة لأن في المشــــاورة تربيــــة دون أن يكونــــو 

لمــدقق الشــرعي ليتعــرف المشــاورة وكــذلك إتاحــة الفرصــة ل المستشــار الشــرعي تكــون مــن بــاب
                                                           

 (.159آل عمران، الآية ) ورة (  س65)

 (.38رة  الشورى، الآية )(  سو 66)



 

83 
 

و إخلاصـــهم و مـــن ثم يتعـــرف علـــى إمكانـــات و   مهـــمعلر دارف مقـــيعـــف معلـــى مـــن يـــراقبه

وتر تـــعلـــى تخفيـــف ال وإذا شـــاور المستشـــار مراقبيـــه فـــإن المشـــاورة تعمـــل قـــدرات مـــن يـــراقبهم.

كمـــا أنهـــم حـــين يشـــاورون في   لمستشـــار أكثـــر قبـــولاً للتوجيهـــات،دل وتجعـــل الجـــاو والاحتكــاك 

إشــباع ناحيــة معنويــة لــدى  إلى ا ً يضــابــة أرقال التــدقيق ســيعملون علــى نجاحــه، وتــؤدي أســلوب

التـالي وجـود ية أجهزة الرقابة ومن ثم في تحقيق أهدافها، وبالعاملين مما يجعلهم على قناعة بأهم

للرقابــة بيانــات ومعلومــات  وهــو مــا يــؤدي إلى إعطــاء العــاملينوالعــاملين  ةبــاتعــاون بــين الرقلا

دقة، كما يمكـن أيضـاً  ه باتحظلاداء مإبن معلى ضوئها يتمكن المستشار الشرعي  صحيحة

و عية ومـن ثمـن التعـاون بـين الطـرفين علـى تلافيهـا أمن سرعة وضع اليد على الانحرافـات الشـر 

لشـــعور علـــى نجـــاح نظـــام الرقابـــة الشـــرعية ســـلوب يســـاعد لأات عليهـــا، وهـــذا إدخـــال تعـــديلا

تـأتي في  نمـاوإت ءاإجرا أوب يشرعي لا يفرض عليهم معايير أو أسالالعاملين بأن المستشار ال

 (71دائرة إقناع والاقتناع. )

 التخطيطأسلوب  •

 دوبنــاء علــى تحديــ الوصــول إليــه، د المستشــار الشــرعي هــدف الرقابــة ومــا يريــدايــة يحــدفي البد

برســـم السياســـات والإجـــراءات ووضـــع طـــط للوصـــول إليـــه، والتخطـــيط يكـــون هــذا الهـــدف يخ

قــرآن الكــريم عليــه في أكثــر مــن ال حــثي مأ إســلابــدم ابــرامت العمــل والجــداول الزمنيــة، وهــذ
                                                           

  .43لى ا 23 مرجع سابق، صارة المخاطر للمؤسسات، ية، المبادىء  الإرشادية لإدة الإسلام(  مجلس الخدمات المالي 71)
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(، 72) ، ا الله ولتنظـر نفـسٌ مـا قـدمت لغـد"ن آمنوا اتقـو " يأيها الذي :موضع. قال تعالى

، اه وعلمــه وخبرتــهلإنســان ومــدى تقــو إلا إذا ارتــبط بالمنفــذ وهــو ا زيــاً لا يكــون مج طوالتخطــي

يـــة ويضـــع لكـــل هـــدف ئز ف جداأهـــلى إام لعـــا فالهـــد تجزئـــة  تم ويكـــون التخطـــيط مفيـــداً إذا

 .أهدافها تحقيقو  هايالوصول إلمناسبة يمكنه خطة 

 التنظيم أسلوب •

يميــة، والتنظــيم في ظنتبــدأ العمليــة التووضــعه للخطــة  بعــد تحديــد المستشــار الشــرعي للهــدف

لـــذين يـــؤدون الأعمـــال والوقـــت ات والاختصاصـــات والأفـــراد افهومـــه العلمـــي تحديـــد الواجبـــم

ائرة التنظيم تصميم هيكل العمل وتحديد المسئوليات  دفي خلمال ويدعالأ د لإنجاز هذهالمحد

ولا أدل  لغـــاً،هتمامـــاً بااالتنظـــيم  دوربـــتحديـــد العلاقـــات بـــين العـــاملين حيـــث اهـــتم الإســـلام و 

اط إنسـاني كمــا ورد في ة التنظيميـة في أي نشـالعمليـأهتمامـه بمكونـات وأبعـاد  علـى ذلـك مـن

إِذَا خَـرجََ ثَلَاثـَة  : قـَالَ سَـلَّمَ صَـلَّى اللَّـهج عَلَينـهِ وَ أَنَّ رَسجـولَ اللَّـهِ :  ي  رِ الخنجدن  يدٍ أَبي سَعِ الحديث عَنن 

 (. 73. )هجمن دَ ؤَم رجوا أَحَ يجـ  سَفَرٍ فَـلن في 

                                                           
 ( .18(  سورة الحشر، الآية رقم )72)

، ص   8فــى تخــريج أحاديــث منــار الســبيل، )ج/ ر إرواء الغليــل، أنظــشــاء الله تعــالى حــديث صــحيح إنفال ورجالــه ثقــات ،،  (2608)، حــديث رقــم داودبــو خرجــه أ(  أ73)

106). 

 



 

85 
 

ــزِ  " تعــالى كــل فــرد  ومســاءلته عنهــا، قــال اللهوكــذا التحديــد الصــحيح لمســئولية     ازِرةٌَ وَ  رُ أَلاَّ تَ

 (. 74.)ى  " خْرَ  أُ زْرَ وِ 

 المتابعة أسلوب •

علـى ومزاولـة مهمـة مهنـة الاستشـارات الشـرعية  العمـل البـدء في ،يأتي بعـد التخطـيط والتنفيـذ

قابــة الســابقة والمقترنــة بالعمــل قبــل المستشــار وفــق الر  الشــرعي مــن قمليــة التــدقيدأ عبــالواقــع فت

بي ذاتـه كعمـل تنفيـذي إلى متابعـة وتقيـيم لرقـامـل االعج تـا عة، ويحضـو و لمالخطـة اواللاحقة وفـق 

م التأكـد مـن سـيره وفـق الخطـة الموضـوعة وأن لـه حتى لا ينحرف عن هدفـه الأساسـي، بـل يـت

تأكـد مـن سـلامة التنفيـذ وتفيد المتابعة في ال مد أخرى،يخو حو أحياناً  يصلاة الاستمرار فصف

اكُمْ أمَُّــةً وَسَـطاً لتَِكُونــُوا جَعَلْنـَ كَـذَلِاَ وَ )واجهــه. ت تلامـن مشـك وحـل مـا قـد يعــترض العمـل

 (.75. ) (الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ 

 جلاعرج في الالتد أسلوب •

 اسنيب الرقابية تهدف إلى الرفق بنفسيات الات والإجراءات والأساليق السياسبطالتدرج في ت

مــن المفاجــآت الــتي تولــد مشــاعر مــن لتمهيــد لهــا بــدلاً قبــول التوجيهــات واة لســحف إعطائهــاو 

لله رضـي ا وهـذا المعـنى نسـتنبطه مـن قـول السـيدة عائشـة ،شـرعيالكراهية تجاه مهنة التدقيق ال
                                                           

 (.38ة )نجم، أيرة  ال(  سو 47)

 .143رقم  (  سورة البقرة ،الآية 57)
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أي الكفن خير قالت ويحك وما يضرك قال يا أم المـؤمنين أريـني  "إذ جاءها عراقي فقال اعنه

ه ضـرك أيـيومـا  : ف قالـت قال لعلي أولف القرآن عليه فإنه يقـرأ غـير مؤلـمصحفك قالت لم

حــتى إذا ثــاب  إنمــا نــزل أول مــا نــزل منــه ســورة مــن المفصــل فيهــا ذكــر الجنــة والنــار لقــرأت قبــ

إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر الناس 

 هطبـاً  نبيـلى مخااه وتعـ سـبحانويقـول الله.(76)"  نـدع الزنـا أبـداً زنـوا لقـالوا لاولـو نـزل لا ت أبداً 

القلـب لانفضّـوا "فبما رحمة من الله لنِت لهم ولو كنت فظـاً غلـي  صلى الله عليه وسلم 

 (. 77.).."وشاورهم في الأمر فر لهممن حولا فاعفُ عنهم و استغ

 ملةعالمفق في الر ا أسلوب •

يــا  :وســلم لعائشــة  فى قــول الرســول صــلى الله عليــه التعامــل كمــا ورد أن يكــون هنــاك رفــق فى

لعنــف ومــا لا يعطــي  رفيــق يحــب الرفــق ويعطــي علــى الرفــق مــا لا يعطــي علــى اللهاعائشــة "إن 

و لعفـوا ه بـاللينابصـحأصـلى الله عليـه وسـلم بمعاملـة رسـول الله  (، وهنـا أمـر78) على سـواه"

مـن سـر تي نهـاسلم يحث أصحابه على المعاملة بـالرفق لإو  يهرسول صلى الله علومشاورتهم، وال

فق أســلوباً  لضــمان صــحة بــالر ســره غيرهــا، فحــين تكــون المعاملــة ييلا  والمطالــب مــا الأغــراض

لبــه يطا مــكة ســيؤدي ذلــك إلى تــرك التكلــف والتشــدد فيتطبيــق نظــام الرقابــة الشــرعية بــأي شــر 
                                                           

 .(7470أخرجه البخاري، حديث رقم  ) ( 67)

 (. 159الآية )  ن،(  سورة  آل عمرا77)

 .(6927) يث رقم (  أخرجه البخاري، حد87)

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9126#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9126#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9126#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9126#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9126#docu
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العــاملون، ووصــل الأمــر إلى أن رســول  نــهم ومــات حــتى لا ينفــر مــن بيانــات ومعلملينعــاالمــن 

علـيهم دعـا  الأمة مسئولية فرفق بالناس، ومن شـدد فيدعا لمن تولى  مالله عليه وسلالله صلى 

 هؤمنين رضـي الله عنهـا : قـال صـلى الله عليـالله أن يشجق عليه ، كما فى حـديث عائشـة أم المـ

فأشقق عليه، ومن ولي أمر أمـتي شـيئاً م يهتي شيئاً فشقّ علوَليَ من أمر أممن م لهم. " السلو 

دقق العلاقـــة الـــتي تـــربط بـــين المـــ ة إلى طبيعـــةر اوفي الحـــديث إشـــ، (79) فـــأرفق بـــه" فرفـــق بهـــم

 هـــاعلي لا يجرعلشـــان جانـــب التـــدقيق الشـــرعي كولايـــة وبـــين الرعيـــة، فسياســـة الرفـــق واللـــين مـــ

أو يـت واء مـن ناحيـة التوقيانـات والمعلومـات سـلف العاملين فوق طاقتهم بمـا تطلبـه مـن البتك

 الكم أو النوع.

 همملامل على الأهم فعالتركيز في ال أسلوب •

رعي أن يركـز في عملـه علـى تقـديم الأهـم فـالمهم، فـإذا كـان في عمـل حـرام تشـار الشـعلى المس

تهـدين، أو إذا كـان فيـه أكثـر مـن قـول للعلمـاء المج فيهه تببل المشق تهلفيبذل جهده لإزاقطعي 

عــدم وجــود و أكــد مــن صــحتها علــى العقــود الــتي ســتطبق علــى آلاف العمليــات ويت فيركــز أولاً 

يهــتم بالصــفقات كمــا عليــه أن دلاً  مــن أن يركــز علــى عمليــة مفــردة،  شــرعية بهــا، بــ تامخالفــ

مامـــه ببيـــوع صـــغيرة إهتل قبـــالشـــركة  إلى عائـــد  كبـــير يـــدخل الكبـــيرة الـــتي ســـتحقق مـــن ورائهـــا

 ةلجــان التنفيذيــة والمــدراء والتابعــة تقــارير مجلــس الإدار ه علــى مفي جهــد عائــداتها قليلــة، ويركــز
                                                           

 .3088، فى صحيحه ، حديث رقم (  أخرجة مسلم97)



 

88 
 

ء يمثلون الرأس فإذا صلح الرأس صلح سائر الجسد، متابعة الموظفين لأن هؤلا قبل تركيزه على

 الْيُسْــرَ وَلَا يرُيِــدُ بِكُــمُ كُــمُ بِ  اللَّــهُ  دُ يــرِ يُ  قولــه تعــالى   وهكــذا في ســائر عملــه، وكمــا ورد فى

 .(80)﴾، سْرَ الْعُ 

 النصيحة بأسلو  •

ن النصـيحة تشـار الشـرعي لأسيتبعهـا الم ب أنيجـلـتي الناجحة االتدقيق  أساليبالنصيحة من 

 لبـاً يق الخـير والصـواب، وغاتعني الإخلاص فحين ينصح الإنسان لغيره تعني أنه يرشده إلى طر 

محبتـه لــه  إلى يـؤديالســر ممـا يجعلهـا أكثــر قبـولاً لـدى المنصـوح وبالتــالي  في حةصـيكـون النت مـا

إن التناصـح الرقابية، بل  ةيملإلى نجاح الع يه الحالة يؤدذوتقديم النصيحة من المستشار في ه

 نـار ا أمسوف يكون متبادلًا بين الطرفين ممـا يعـود في النهايـة لمصـلحة العمـل بالشـركة، وهـذا مـ

النصـيحة لله و دين " الـقـال الرسول صلى الله عليـه وسـلمكما ورد فى الحديث أن   مه الإسلاب

لعـاملين فيمـا يعـود ا يستشار الشرعالم ح(، وحين ينص81).لرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم"

 هممــــا يــــنف هميملــــعلــــيهم بــــالنفع خاصــــة في أخــــراهم فيمــــا يتعلــــق بجوانــــب العمــــل وذلــــك بتع

يحـب لهـم مـا يحـب لنفسـه ويكـره لهـم مـا يكـره لنفسـه ويـؤدي ذلـك إلى ترشـيد بأنـه ارهم إشعو 

 ي وتطبيق الأساليب المطلوبة في مجال العمل.لشرعمل االع

                                                           
 .185ية رقم  (  سورة البقرة، الآ80)

 .55حديث رقم ، ةالنصيحباب بيان أن الدين  ،الايمان، كتاب صحيحه ، فى مسلم(  أخرجه 18)
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 نلحساالقول  وبأسل •

زَغُ ي ـَ نَ اوَقُلْ لِعِبَادِي يَـقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَ لى: " انه وتعاحبقول الله س ـب ـَ نـْ هُمْ ن ـَيـْ

نْسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً "  إِنَّ  إذا اتبع المستشار الشرعي ، (82. ) سورة  الإسراءالشَّيْطاَنَ كَانَ لِلِْْ

فــإن هــذا الأســلوب يعمــل علــى الرقابيــة  هتــء قيامــه بمهمثنــاأمــع العــاملين  طريقــة القــول الحســن

يكـون في  ن كماالحس قولالو  ن وجدت،إ اتفت بينه وبين والعاملين وينزع الخلاتقوية الصلا

ـــدقيق، وكـــذا في رير تقـــا المعاملـــة يكـــون أيضـــاً  في الألفـــاظ والتعليمـــات الصـــادرة، وكـــذا في الت

 الإيجابيــــات الرقابــــة إلى ةبإشــــارة أجهــــز  ذلــــك لاقــــات، و يكــــونالتقــــارير تعــــبر عــــن حســــن الع

 وسـائلال لـىع عتمادهـاا دمعـوتنويهها بجهود الوحدات والأعمـال الناجحـة الـتي قامـت بهـا، و 

ية شـفه ة أوتقوم على إبداء القوة أو التلويح بها، سـواء كانـت في شـكل تعليمـات مكتوبـ التي

 أن التــــزام هيــــر الإشــــارة إلتجــــد تمالتها. وممــــاوإنمــــا تعتمــــد علــــى أســــلوب تــــأليف القلــــوب واســــ

ة ادا والزيــنهــم هالمستشــار الشــرعي المســلم بــالقول الحســن لا يعــني تبديلــه للحقــائق أو انتقاصــ

يجـب عي  لتزام بروح الرقابة الذاتية، فالمستشار الشر لاعني مراعاة حسن المدخل وانما يا، وإفيه

مانـــــة لأتـــــلازم بـــــين ا لا ذمون، إفي المضـــــتفـــــريط  أن يعـــــرف كيفيـــــة الوصـــــول إلى الهـــــدف دون

 ق القول وبين الخشونة في الأسلوب. والصد

                                                           
 (.53سراء، ألآية  رقم )(  سورة  الإ82)
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 العدل أسلوب •

رعي في رقابتــه وفي كتابــة تقــاريره ر الشــستشــاالم يــةادد بــه حيقصــوي العــدل في التــدقيق الشــرعي

 التالى علي المستشـار الشـرعي أن يراعـى في أداءوب، سواء من الناحية الشخصية أو الموضوعية

ات ودون تحيز أو مجاراة للغير تنفيـذاً لقـول الله سـبحانه عن المؤثر  يه بعيدا ً اء رأدعمله وعند إب

ــوَّامِينَ باِلْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ للَِّــهِ وَلــَوْ عَلَــى  أنَفُسِــكُمْ نــُوا ا كُو نُــو مَ آ ذِينَ الَّــا يــَا أيَّـُهَــ "وتعــالى   وِ أَ قَـ

ــرَبيِنَ  فَــلَا تَـتَّبِعُــوا الْهَــوَى  أَن  ۖ  هِمَــا لــَى  بِ هُ أَوْ لَّــلقِيــرًا فاَوْ فَ ا أَ نْ غَنِيًّــإِن يَكُــ ۖ  الْوَالــِدَيْنِ وَالْأَقـْ

 (.83.)لَّهَ كَانَ بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِيرًا "، الفإَِنَّ وا ضُ رِ وْ تُـعْ أَ ا و وَإِن تَـلْوُ  ۖ  تَـعْدِلُوا 

إنمــا و أو غــنى  و فقــرقبتــه وكتابــة تقــارير بقرابــة أو صــداقة أعي في مراتشــار الشــر ثر المسفــلا يتــأ

 ذي حق حقه.في أداء عمله، ويعطى كل  ل اللهيعام

                                                           
 .)135لنساء، الآية  رقم )(  سورة  ا83)
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 الصدق أسلوب •

والصــــلاح في الأحــــوال، فــــإذا  عمــــالفي الأدق لصــــا حبه إلىصــــاب يالصــــدق في الأقــــوال يــــؤد

لك يقـول أيضـاً  الفكـر ولـذن الحـق في قلبـه و حرص الإنسان على التزام الحق فيما يقول أطمـئ

ــوْلاً سَــدِيداًل يُصْــلِحْ لَكُــمْ اتّـَقُــوا اللَّــهَ  او ينَ آمَنــُالَّــذِ  هَــاأيَّـُ يــَا  الله ســبحانه وتعــالى: " وَقُولــُوا قَـ

ـوْزاً عَظِ مْ ذُ لَكُ  رْ فِ غْ مْ وَي ـَكُ الَ أَعْمَ  قَـدْ فـَازَ فَـ (، ولا 84)"،يمـاً نـُوبَكُمْ وَمَـنْ يُطِـعْ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ فَـ

ا ممــــا يميـــــز وهـــــذ ذبدق وتـــــرك الكــــالنـــــاس بالصــــ وص في القــــوانين الوضـــــعية تلــــزمتوجــــد نصـــــ

 ستشـارل المبعمـم ائكـون القـي أن عاملات الإسلامية التي يوجد فيها هذا الضابط ، فينبغـيلما

والواقـع فيسـتخدم  الشرعي متخذاً للصدق أسلوباً في عمله فتكـون التقـارير معـبرة عـن الحقيقـة

يــؤدي إلى ه  ر ريلصــدق في تقــاق الشــرعي باقيوالمصــطلحات الدقيقــة، والتــزام التــداللغــة المناســبة 

 إليهـاتـاج ة تحيلفضـوالصـدق . تـهاجابتهم لتوجيهالعاملين فيه وتقديرهم لرقابته وسرعة است ثقة

دقة فيما تقدمـه مـن الشركة للنجاح في عملها فإذا كانت الأقسام الخاضعة للرقابة بالشركة صا

ونســبة بي ارقــيــل الجهــد الؤدي الى تقليــ ت فيثــق فيهــا المــدقق الشــرعي ومــن ثمبيانــات ومعلومــا

 الخاضعة للفحص والتفتيش. تالعينا

                                                           
 (.71( والآية )07ة  الأحزاب، الآية  رقم )(  سور 48)
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 جسسلتا رالتدقيق بالظاهر من غي أسلوب •

مع معاونيه أن يقومون بالتـدقيق علـى مـا وصـلهم مـن معلومـات ر الشرعي ى المستشالع يجب

لاحــــق بفحــــص المســــتندات والســــجلات ت بعينهــــا، كمــــا يقومــــون بالتــــدقيق الحــــول معــــاملا

النـاس بـالظنون، بـل يفـترض فـيهم  ذخـالأخبـار ويأ حسـستويه أن يتجسـس عية، وليس لاقالو 

النـاس وتصـيد الأخطـاء، والسـبب  عـوراتتتبـع يق دقلتـصد مـن القا نلثقة، ولا يكو الصدق وا

من غير بحث  أن نجري أحكام الناس على الظواهر في وضع هذا الشرط أننا في الإسلام أجمرنا

اً  كــانوا يؤخــذون ســاعنــه " إن أن للهاي ن الخطــاب رضــد قــال عمــر بــفقــعــن الأمــور الباطنيــة، 

وإنمـا نأخـذكم الآن نقطـع قـد إ وحيالـن سـلم، وأو  يـهل صـلى الله عبالوحي في عهـد رسـول الله

لله قربنـاه ولـيس لنـا مـن سـريرته شـيء، ابما ظهر لنا من أعمـالكم فمـن أظهـر لنـا خـيراً  أمنـاه و 

 حســـنة " ال إن ســـريرتهن قـــإو  ولم نصـــدقه  اً لم نأمنـــهوءيحاســـب ســـريرته، ومـــن أظهـــر لنـــا ســـ

علـي  عـن ابـن شـهاب صـفية، في الحـديث عـن إنهـا :صلى الله عليه وسلم ول النـاق لكذ(، ويدل على 85.)

جــاءت رســول  إنهــا صــلى الله عليــه وســلم أخبرتــه لنــاحيــي زوج اصــفية بنــت  أن ســينبــن الح

ـــزوره وهـــو معتكـــف في المســـجد في العشـــر ســـلمو  يـــهالله على صـــل الله الآواخـــر مـــن رمضـــان  ت

 صــلى الله عليــه وســلم مــن العشــاء ثم قامــت تنقلــب فقــام معهــا النــافتحــدثت عنــده ســاعة 

 عليــه النــا صــلى الله أم ســلمة زوج بلغــت بــاب المســجد الــذي عنــد مســكنإذا يقلبهــا حــتى 

                                                           
 . )2498ت، حديث رقم )(  أخرجه البخاري، كتاب الشهادا58)

http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=16600
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=16600
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=199
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3459&idfrom=11369&idto=11372&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3459&idfrom=11369&idto=11372&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3459&idfrom=11369&idto=11372&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3459&idfrom=11369&idto=11372&bookid=52&startno=1#docu
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صلى الله عليه وسلم ثم نفذا فقـال  اللهل على رسو ا لمسف الأنصار ما رجلان منبه مر وسلم

الله  قالا سبحان صفية بنت حيي رسلكما إنما هيا رسول الله صلى الله عليه وسلم على لهم

ني خشـيت أن وإ مبلـغ الـدم آدم إن الشيطان يجري مـن ابـن لا قايا رسول الله وكبر عليهما م

  .(86).ف في قلوبكماذيق

غـــي أن ن أن يرتـــاب الآخـــرون منـــه فإنـــه ينبيمكـــف وقـــقـــع في مفو ر طولهـــذا لـــو أن الإنســـان اضـــ

كـان مـن أجـل  إنما فعلـت هـذا مـن أجـل كـذا، إنمـا أتيـت هـذا الميوضح للآخرين، ويقول لهم: 

فهـذه  ،ن بي، إطلاقـاً قول: لا والله يجب عليهم أن يحسنوا الظـخرين ويكذا، ولا ينتظر من الآ

ر العــرض، نظيــف الثــوب، لا طــاه هــاً كــون نزيي ذاأن يــتفطن الإنســان لهــا، وبهــ يغــبقضــايا ين

 (87) .ه عرضه ولا تلوث سمعتيجقدح في

 بغرض الرقابةالزيارات  أسلوب •

افة إلى الإطـلاع علــى ابتــه بالإضـبالشـركة وأن تكـون رق لشــرعي التجـوليجـب علـى المستشـار ا

والتعـرف علـى العـاملين  عمـلالة فـة طبيعـعر لم نظـر في الأعمـاللراق عن طريـق االمستندات والأو 

كمــن سمـع وهــذه الزيــارة سـوف تســاعده كثــيراً في   ىوالمتعـاملين وظــروف أعمــالهم فلـيس مــن رأ

مطبوعة في ذهنـه  لأن الصورة سوف تكون أحوال الواقعه من معاملات و تفهم ما يعرض علي

                                                           
 . )5865لأدب، حديث رقم )كتاب ا  بخاري،(  أخرجه ال68)

 .هـ1428 // شعبان  12تاريخ النشر:  الحديث،شرن ، .khaledalsabt.comWWW ، خالد بن عثمان السبت عموق(  78)

http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3459&idfrom=11369&idto=11372&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3459&idfrom=11369&idto=11372&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3459&idfrom=11369&idto=11372&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3459&idfrom=11369&idto=11372&bookid=52&startno=1#docu
http://www.khaledalsabt.com/
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يعتــبر لا و  ل،قـع العمـمو  نعـا كـان بعيـداً  ذبها بعكـس مــا إن أقـدر علـى تفهمهـا واسـتيعاويكـو 

، وهــذا النــوع مــن الرقابــة هــذا تجسســاً بــل هــو مــن صــميم عملــه الــذي ينبغــي ألا يشــغل عنــه

ـــوْ نَـــا ب ـَوَرفََـعْ  : } -ل الله تعـــالى حســـب التـــدرُّج ، وتتضـــح الرقابـــةج في قـــو  قَ بَـعْـــٍ  عْضَـــهُمْ فَـ

ـــلام  - ناكـــ  قـــد(. و 88.)﴾ اعْضًـــا سُـــخْريًِّ جَـــاتٍ ليَِتَّخِـــذَ بَـعْضُـــهُمْ ب ـَدَرَ   -عليـــه الصَّـــلاة والسَّ

صــحابته مــن المشــهود لهــم بالرقابــة الذاتيــة، فهــم يخــافون الله في  يراقــب ولاتــه وعمَّالــه، رَغــم أنَّ 

 ن الخطأ.ن الإنسان مخلوق ضعيف، ليس معصومًا منية، إلاَّ أسر  والعلاال

 إنزال الناس منازلهم أسلوب •

لعمــــر، هكــــذا خلقهــــم الله، فعلــــى المستشــــار وا ةبر علــــم والخــــالو  تصــــفاوتون في الالنــــاس متفــــا

ن يــوجههم مــن العــاملين إذا كــان رئيســاً أو رئــيس قســم أو رئــيس الشــرعي أن يراعــي حالــة مــ

ممـــن يجـــادل  ه علـــم، وإذا كـــان ممـــن يســـمع ويســـتجيب أوخـــبرة أو لديـــ رة، أو موظـــف لـــهإدا

لشـرعية وهـذا مـن ا تلاشـكلاج الملعـو  حللتوجيه والنصفي تقديمه وهكذا يراعي أحوال الناس 

 (.89).فأكرموه"قوم ريم الإسلام وقال صلى الله عليه وسلم" إذا آتاكم ك

                                                           
 . 32ة الزخرف، الآية رقم (  سور 88)

 .سنده ضعيفو  (50) رقم حديث ، أخرجه إبن ماجه)243(، والبيهقي في )الآداب( )511أخرجه أبو داود  ) ( 98)
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 بين اللين و الشدة لوبأس  •

معاقبـــة  دارة ولـــه قـــدرة نافـــذة علـــىلـــه ســـلطات خولتـــه إياهـــا الإإذا كـــان المستشـــار الشـــرعي 

فـلا يكـن لينـاً  فيعصـر  والشـدةين اللـين بوسطاً   املتهون معتك أنه ين فعليلفخاالمنحرفين والم

لـــى الشـــدة، والـــدعوة علـــى العقوبـــة، ولا يعاجـــل يكســـر،  فعليـــه أن يقـــدم اللـــين عولا صـــلباً  ف

لْـبِ لَانفَضُّـوا مِـنْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِـيَ  الْقَ " : قال تعالى .ة ما وجد سبيلاً إلى منعهابالعقوب

 (.90) "حَوْلِاَ 

 يذِ فـَإِذَا الّـَ ادْفـَعْ بـِالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ  ۖ  لسَّـيِّئَةُ سَـنَةُ وَلَا احَ تَسْـتَوِي الْ  لَا  " :لىلله تعـاوقال ا 

نَاَ ب ـَ  (. 91) "نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ي ـْب ـَوَ  يـْ

                                                           
 (.591، الآية )آل عمران (  سورة  90)

 (.34ة )ورة فصلت، الآي(  س19)
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عــن  الاســتغناءشــرعي وفريــق عملــه و اختيــار المستشــار ال الخــامس:المطلــب 5.3.3.

 خدماته

 عمله من المدققين شرعي وفريقلاختيار المستشار ا الأول:الفرع 1.5.3.3.

 عيشر تشار المسال ختيارا الأولى:المسألة 1.1.5.3.3.

سـتحدثت في العصـر اا المستشار الشرعي المستقل مهنة عمل حر وليسـت وظيفـة خاصـة وإنمـ

ســلامي، الاقتصــاد الإ تعمــل وفــق الشــريعة الاســلامية بنظــام الحــديث مــع نشــأة الشــركات الــتى

الصـفات ها، حيـث يحتـاج شـاغلها إلى تـوافر يشـغل فات خاصـة فـيمنضاً  إلى مواصـيأ جا وتحت

ع بالمهـام الملقـاة علـى عاتقـة، إضـافة إلى ضـطلالاا تمكن مـنيـ تىحالأخلاقية والعلم الشرعي 

مي فعليـه معرفـة ا فإذا كانت الشركة بنـك اسـلا نفس نوع الشركة ومجال نشاطهتوافر الخبرة فى

ل التــأمين وإن كانـــت الشـــركة فى فـــة عمـــأمين عليــه معر الشـــركة فى التـــنــت االبنـــوك وإن ك عمــل

ادية حـتى يكـون متعايشـاً مـع الواقـع قتصـلاا المعرفـةو  ذاكـنتجات الحلال عليه معرفة ذلك وهالم

نـراه مـن تصـورات تكـون نصــب  حيح للأعمـال ونضـع فيمـا يلـي مـاويـتمكن مـن التوجيـه الصـ

رة للشــركة أو إلاداا أعضــاء مجلــس ي  ســواء أكــانو شــرعلار المستشــار اعــين مــن يقومــون باختيــأ

 و غيره. ي أكز ر لبنك المكار  او أية جهة أخرى لها سلطات الاختيجمعيتها العمومية أ

 ي:الشرعي وفقاً  لما يل لمستشارختيار ااوعليه يرى الباحث من وجهة نظره أن يتم 
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 تعيين المستشار الشرعي : (1

فى السابق  انتلتى كهنة المحتسب اعتبر جزء من مت  ةرعي فى أي شركمهنة المستشار الش

أهلاً لها، قال   راهي منفيعين  ينلمسفى التاريخ الإسلامي وهي فرض على القائم بأمور الم

يأَْمُرُونَ عُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ نْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْ تَكُ وَلْ    :سبحانه وتعالى في كتابه الكريم

هَ باِلْمَعْ    .(92)﴾، هُمُ الْمُفْلِحُونَ ئِاَ كَرِ وَأُولَ  عَنِ الْمُنْ وْنَ رُوفِ وَيَـنـْ

ات ومده بالمساعدين من فريق العمل صاصختلإمنحه ا تمي روبهذا التعيين للمستشا

رشاد والتوجيه شرعية على الوجه الأكمل من الإحتى يتمكن من أداء مهمته المهنية ال

 الشركة. لعلق بأعماا يتام فيملحلال والحر وتوضيح أمور ا

 شرعي :لى أعباء مهنة المستشار الالذي يقدر عالأصلح اختيار  (2

إختيار الأصلح لهذه المهنة، فالاستشارات عي رات شركة أنال فىختيار لاعلى جهة ا

موضعها ومن ذلك قول ذلك فهي أمانة يجب أداؤها في الشرعية ولاية من الولايات وب

                                                           
 .  104الآية ، رقم  (  سورة آل عمران29)



 

98 
 

 إنهااذر " مارة فقال له يا أبه  الإله أن يولياذر حين س لأبيوسلم  ى الله عليهالرسول صل

 (. 93).فيها" يه عل يأدى الذو  هاقيوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بح

 اختيار الأمثل فالأمثل (3

عي والاقتصــادي الشــر الخــبرة الــتي تجمــع بــين العلــم  إن مهنــة الاستشــارات الشــرعية تحتــاج

د تختـــار أصـــلح الموجـــو  هـــة الاختيـــار أنج ىلزمـــان، لـــذا علـــه نـــادرة في هـــذا اوالمـــالي وهـــذ

جـــب انـــة وقـــام بالوام فقـــد أدى الأملتـــاا ادالاجتهـــ عـــدب ال هـــذوالأمثـــل فالأمثـــل، ومـــن فعـــ

هَـــا مَــــا  لَهَـــا مَــــا كَسَـــبَتْ  ۖ  سْـــعَهَا لا يُكَلِّـــفُ اللَّـــهُ نَـفْسًــــا إِلاَّ وُ لقـــول الله تعـــالى "  وَعَلَيـْ

نـَنـَربَّـَ  ۖ  أَخْطأَْنـَا  نَّسِينَا أَوْ  نؤَاخِذْناَ إِ ربَّـَنَا لَا ت ـُ ۖ  تَسَبَتْ اكْ  ا مَـرًا كَ صْـإِ  اا وَلَا تَحْمِـلْ عَلَيـْ

ــى حَمَ  ــهُ عَلَ ــن لْتَ ــا الَّــذِينَ مِ بْلِنَ ــ ۖ  قَـ ــةَ لنََ ــا لَا طاَقَ ــا مَ لْنَ ــا وَلَا تُحَمِّ ــهِ ربَّـَنَ ــفُ عَنَّــا  ۖ  ا بِ وَاعْ

، وإذا كـان  (.94) ،"كَـافِريِنَ لـَى الْقَـوْمِ الْ فاَنصُـرْناَ عَ تَ مَوْلَانـَا نأَ  ۖ  مْنَا غْفِرْ لنََا وَارْحَ وَا

شــار فمــن الممكــن أن يقــوم هــو ذه المهنــة كمستفــي لمــلء فــراغ هــيك لا واحــدا ً   ً صــاخش

ر من واحد حتى يكمل كل منهم ما عنـد الآخـر مـن بتعيين فريق تحت إشرافه يكونوا أكث

 كون.المهمة على الوجه الذي ينبغي أن تقص، حتى تؤدي ن

                                                           
 .8251 رقم  ، حديثفى صحيحة ،مسلم(  أخرجه 39)

 .(862قرة، الآية )(  سورة  الب49)
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 اً ليف وليس تشريفالشرعي تكمستشار لمهنة ا (4

حمــل التكليــف إلا شــريف، ولا يتو تكليــف لا تة هــميلارة الإســدالإانصــب في مفهــوم لما

كبير، وتضحية صادقة، وخصوصاً من أعد نفسه لذلك من علم نافع وخلق متين وتحمل  

ويخرجـون عـن  اصب لضبط الـنفس مـن عـز وجـاه ومـالتطلعون إلى المنوأن أغلب الناس ي

(، لأن 95)(،ئُولُونَ سْــمَّ م إِنّـَهُــ مْ هُ وَقِفُــو  تعــالي)ئولية، كمــا قــال اللهمســدف الحقيقــي لللهــا

الله عــز  هــي ابــتلاء مــن عنــد ليســت تشــريف وإنمــا نهــاالمســؤولية هــي عنــد الله عظيمــة ولإ

دامة إلا من أخذها بحقها، وهب أمانة كما قـال وجل وتكليف وهي يوم القيامة خزي ون

ـــمَ الَأمَا رَضْـــنَاعَ إِنَّـــا الى : تعـــ نْ يَحْمِلْنـَهَـــا فَـــأبََـيْنَ أَ الْجِبَـــالِ  وَ ضِ رْ  وَالأَ اتِ وَ انــَـةَ عَلَـــى السَّ

هَا وَحَمَلَهَا الِإنْسَانُ  ه لي سـبحانل المـو (، يقـو 96) ((،  اِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولاوَأَشْفَقْنَ مِنـْ

ــؤَ ) وتعــالى ــَأْمُركُُمْ أَن تُـ ــيْنَ النَّــتُ مْــكَ إِذَا حَ وَ ا لِهَــهْ نــَاتِ إِلَــى  أَ ادُّوا الْأَمَ إِنَّ اللَّــهَ ي اسِ أَن م بَـ

 (.97)(،نَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًاإِ  ۖ  عِمَّا يعَِظُكُم بِهِ نِ  اللَّهَ  إِنَّ  ۖ  حْكُمُوا باِلْعَدْلِ تَ 

                                                           
 .24رقم سورة الصافات، الآية (  59)

 .72 ية رقمسورة الأحزاب، الآ(  69)

 .58ية رقم سورة النساء، الآ(  79)
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 ضور الاجتماعات دعوة المستشار الشرعي  لح  (5

ض ضور بعلح تهدعو  ،عيمع المستشار الشر  التى تعاقدت ةالإسلامي يجب على إدارة الشركة

يكون ذو  حتىالهامه وإتاحة الفرصة له الإجتماعات  رة وغيرها منداالإس عات مجلماجتا

 تأثير فعَال.

 اختيار فريق عمل المستشار الشرعي  الثانية:ألة مسال2.1.5.3.3.

إلى فريـــق  الشـــرعي  يحتـــاج ولهـــا فـــروع منتشـــرة فـــإن المستشـــار الشـــركة كبـــير جـــمإذا كــان ح -

لاء لابــد لات أخــرى وهــؤ ختصــين فى مجــاالمن مــ ة وفريــقابــرقلا شــرعيين لمعاونتــه في مــدققين

عمــل بمجــال الشــركة الــتى ســيتم أن يكونــوا مــن الأمنــاء العــارفين الثقــات ولــديهم خــبرة بال

لشـرعي وا فيها واسـتوعبوها جيـداً  إضـافة إلى علمهـم ارجالتدقيق عليها وأن يكونوا قد تد

نفـس   هـؤلاء أيضـا ً في ط تر كة، ويشـشـر ال هاللأعمـال الـتي تمارسـة النواحي الشـرعيبـالمتصل 

 لمستشـــار الشـــرعي حـــتى يتمكنـــوا مـــن أداء عملهـــم علـــى أكمـــل وجـــه، علـــى أنصـــفات ا

عوهـا ويطلعـوا عليهـا في  رايعطيهم المستشار الشرعي نموذجـاً  بالملاحظـات الـتي يجـب أن ي

الشــــرعية المطلــــوب  اطتــــدقيق علــــى النقــــليســــهل علــــيهم ا كــــل عمــــل مــــن الأعمــــال حــــتى

ى التى صدرت والمسـتجدة أولاً بـأول، م على الفتاو ليه أن يطلعهن عأ مامنها، كد أكتالو 
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ورات التدريبيـــة حـــول فقـــه المعـــاملات المتصـــل بأعمـــال وعليـــه أن يواصـــل معهـــم عقـــد الـــد

مهمـتهم  نأن يعـرًفهم بـأللمحافظـة علـى مسـتواهم العلمـي والفـني، وعليـه  لكالشركة، وذ

سـارات لـرد علـى إستفى وليس لهم افتو ي أ م إصدارلهس يولفتاوى على الواقع، التطبيق 

يحــدد اختصاصــاتهم بدقــة، المتعــاملين الــتي لم يصــدر بهــا فتــوى بعــد، وعلــى المستشــار أن 

نهم القيام بها، وهذا التحديد من أهم عوامل م ونوع المعاملات التي يجب على كل واحد

هم بعضـع مـ خـتلاف الإو  لمـايـؤدي إلى ضـياع الأعح التحديد والوضـو  لنجاح لأن عدما

 البعض. 

 ق للمستشــــار الشــــرعي الاســــتعانة بمختصــــين في إدارة الأعمــــال، الاقتصــــاد، القــــانون،يحــــ -

الـتي تعـرض  وضـوعاتالمالـرأي الفـني في لغـرض إبـداء غيرهـا  وتخصصات أخـرى المحاسبة، 

 .يه بهاخبرة فنو معرفة س لديه بتلك المجالات وهو لي عليه

ن صـاحب ولايـة كفـاء، فمـا مـشرعيين مـن الأال ينققار المدتيخ نأ ى المستشار الشرعيلع -

يســــاعده في أداء الأعمــــال، ويقــــوم أو مســـئولية إلا ويحتــــاج إلى مــــن يعاونــــه ليشــــير عليــــه و 

سـبحانه حذرنا الله من أن نتخذهم من أهل السـوء فقـال  لكبتيسيرها في غيبته ولأهمية ذ

نِكُـمْ لَا يـَأْلُونَكُمْ خَبـَالًا وَدُّوا مَـا ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَـتَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِّن دُو "  :وتعالى

ــ ــوَاهِهِمْ وَ دْ عَنِــتُّمْ قَ ــدُورهُُمْ أَكْ مَــا تُخْفِــي صُــ بــَدَتِ الْبـَغْضَــاءُ مِــنْ أَفـْ  مُ كُــلَ ا بَـيـَّنَّــ قَــدْ  ۖ  رُ بـَ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya118.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya118.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya118.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya118.html
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(.  وقـد كـان رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  يختـار 98)"،تَـعْقِلـُونَ إِن كُنـتُمْ  ۖ   تِ االْآيَ 

لم مليئـــة صـــلى الله عليـــه وســـاصـــر القـــادرة علـــى العمـــل المكلفـــة بـــه، وســـيرته أحســـن العن

 بذلك.

 فةضـالامية إسـالإ ابدون بالصـفات والآلـين هـم مـن  يتحوأصلح العناصر للمدققين الشـرعي 

 ي والتفقه في الدين. الكفاءة الفنية، والعلم الشرعإلى

وب فســــوف يكونــــون عونــــاً  وعليــــه يــــرى الباحــــث أنــــه إذا كــــان هــــؤلاء علــــى المســــتوى المطلــــ 

، شـرعية للأعمـال الـتي يقومـون بهـاتوضـيح النـواحي التوجيـه العـاملين و للمستشـار الشـرعي في 

لباطـــل وهـــم معـــه يتواصـــون بـــالحق ل اطـــاإبالحـــق و  اقحقـــإى علـــنون عونـــاً  لـــه و أي أنهـــم ســـيك

 عانوه، وإذا نسي ذكروه. تواصون بالصبر فإذا ذكر الخير أوي

 عن الخدمات الاستغناء ي:الثانالفرع 2.5.3.3.

مجلـــس الإدارة  لشـــرعي بموجـــب توصـــية مـــنعـــن خـــدمات المستشـــار ا الاســـتغناء يـــتم

  لاتوجدالشركات التىالشركاء فى أو ة مية العمو عيملجااع مجتاساهمون في يعتمدها الم

د تقصـــير في أداء عملـــه مـــن الممكـــن أن لا يـــتم تجديـــبهـــا جمعيـــة عموميـــة ، إذا ثبـــت ال

 بعض الضوابط والشروط للاستغناء.التعاقد بناء على طلب أي من الطرفين وفق 

                                                           
 (.118ان، الآية )(  سورة آل عمر 89)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya118.html
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ن مـ يةصـب تو جـعضـو بمو مات العـن خـد الاسـتغناءفقد جاء في معيار الضـبط " يـتم  •

العموميــــة " لكــــن المعيــــار لم لجمعيــــة جتمــــاع ااســــاهمون في يعتمــــدها الم ارةدالإمجلــــس 

 (.99يئة عندها. )ضو الهعن ع الاستغناءيفصل في الحالات التى يمكن 

بالغـــاء  خطـــاب رسمـــييجـــب عمـــل  الاســـتغناء تـــتم عمليـــة وعليـــه يـــرى الباحـــث حـــتى

ســتخدام افي ار مر ســتكة بالاشــر ال غلالتة وعــدم إســعلاقــء الإنهــاالتعاقــد والإعــلان عــن 

 لا يـتم تمريـر قضـايا ومعـاملات بالشـركة  مرتبط بالشركة حـتىسمه كمستشار وهو غيرا

 وجوده بالشركة . يابه وعدمشرعية بغ إنهاعلى 

العناصــر الأساســية فــي تقريــر المستشــار الشــرعي ونمــوذج  دس:ســاالالمطلــب 6.3.3.

 التقرير

  تقرير المستشار ىتو لمح سيةئيلر ا اتمكونال الأول:الفرع 1.6.3.3.

 " يجب أن يكون لتقرير الهيئة عنوان مناسب"  التقريرالعنوان فى     (1)

وانين والأنظمــة والقــ تقتضــيه ظــروف التكليــفه إليهــا التقريــر حســبما الجهــة الــتي يوجــ     (2)

 (100) المحلية.

                                                           
 .ينها وتقريرهاية وتكو الشرع ن هيئة الرقابة، تعيي1لية الإسلامية رقم ات المامعيار الضبط للمؤسس(  99)

م 2000يــار ، المعفـى ( 9البنـد )البحـرين : ، )ؤسسـات الماليـة الإسـلامية مجعـة للمعيار المحاسـبة والمرا ،سلاميةوالمراجعة للمؤسسات المالية الإ هيئة المحاسبة  (100)

 . 5ص  ،(
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اط رتبـلاا ض مـنلغـر ا ئـةي تقريـر اله: يجب أن يوضـح فيالفقرة الافتتاحية أو التمهيدية     (3)

" وفقــــاً  -فتتاحية"تمهيديــــة" علــــى النحــــو التــــالي:مــــور في فقــــره اح مثــــل هــــذه الأضــــا يإن ويكـــو 

    ديم التقرير .ب  تقين يجيلخطاب التع

 -شار يجب أن يشمل الآتي:تنطاق عمل المس      (4) 

ة دمســــتخالم دئبــــالملمعــــايير والوفقــــاً تقــــديمها أن يقــــوم بــــذكر الأعمــــال الــــتى تم تأديتهــــا و   أ"

 . دة الزمنية المذكورةالتي طرحتها الشركة خلال الملممارسات ابالمعاملات و تعلقة عقود الموال

بــادئ بمعــن الإلتــزام  لةمســئو  لشــركةالإدارة العليــا والتنفيذيــة لوضــيح أن وتين أن يــتم تبيــ  ب"

 .يمةسلالشريعة الإسلامية بصورة وقواعد وأحكام 

راءات المناســــبة الاختبـــارات والإجــــيــــذ تنفمـــن أكــــد لتباام  د قـــقــــ ارشـــأن المستة بــــالإفـــاد  ج"

 ة . صحيحالعمل بالكيفية ال ومراقبة

الـتي تحققـت رعية شـالغـير  لإيـراداتبَ جميـع ايجنَّــقـام بتد ستشار قـأن الم أن يتم توضيح   د"

 .(101).(ها في حساب خاص للأرباح الغير مشروعة)الحراممن مصادر 

وتم التوضـيح مليات نوع من العتبار لكل أساس الاخى علتم ة دللأا صأن فحب فادة الإ  هـ"

 . الإسلامية الشريعةوفق تؤيد الإلتزام  إنها
                                                           

 . 6 ص  ،مرجع سابق، ية الإسلامية معيار المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المال ،سلاميةجعة للمؤسسات المالية الإوالمرا ة(  هيئة المحاسب110)
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 الشريعة الإسلامية. عليمات تلضوابط و احتساب الزكاة تم وفقاً  أنن مفادة لإاأكد و الت  و"

  -:الفقرة المتعلقة بالرأي    (5)

 لية: تاالد لبنو ا في ارشالمست أير ة فقر هذا التشمل  يجب أن

مــــع مبـــادئ الشــــريعة بالشــــركة تتوافـــق عقـــود والوثــــائق المتعلقـــة الكانــــت مـــا إذا  ن عــــ لإفـــادةا ا"

 الإسلامية. 

مـــع متوافـــق فى الاســـتثمارات  لخســـائراو لأربـــاح لتوزيـــع طـــرق الب" توضـــيح عـــن مـــا إذا كـــان 

 ة الإسلامية .الشريعىء مبادماشى مع تي تىال سالأس

 محرمـة  إنهـابعـد إكتشـافها  وعةمشـر بطرق غـير لناتجة لإيرادات اا نتا كاإذ مان علإفادة ا  "ج

 .والبر يرالنفع العام لأعمال الخقد تم صرفها في أغراض 

 بـــــادئ الشـــــريعةلمكبـــــت إدارة الشـــــركة أي مخالفـــــة تر ا كانـــــت قـــــد د" التوضـــــيح في التقريـــــر إذا  

  . الشرعير شاستالم هار صدأ رشادات التيالقرارات أو الإ أو الفتاوى أوالإسلامية 

شــار أن يــؤرر تقريــره بتــاريخ إتمــام عمليــة التــدقيق، ويجــب عليــه ر "علــى المستتــاريخ التقريــ  (6)

 (102)اعتماد القوائم المالية من الإدارة" أو  يؤرر التقرير قبل التاريخ الذي تم به توقيعأن لا

                                                           
 .7سابق، ص ، مرجع سلامية راجعة للمؤسسات المالية الإبة والمالمحاسمعيار  ،لإسلاميةامالية (  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ال210)
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 التقرير".ع المستشار على التوقيع  "يجب أن يوق    (7)

قـــارير الـــتي شـــار الشـــرعي إســـتناداً  الى التقريـــر المستنمـــوذج لت حـــث بإعـــدادالبام قـــا ليـــه فقـــدعو 

 وذجالى نمــ إســتنادا ً  عــض المصــارف الإسـلامية وكــذلكتصـدر مــن هيئــات الرقابـة الشــرعية فى ب

 لإسلامية.لتقرير المقترح بمعرفة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اا

 الشرعي   قرير المستشاروذج تنم ني:الثاالفرع 2.6.3.3.

المستشار الشرعي ضمن التقريـر السـنوي للشـركة، ويجـب أيضـاً  أن تقـوم شر تقرير يجب أن ين

 ة عـن المستشـار الشـرعي التـابع لهـا خـلاللشركة بنشر الفتاوى والقرارات والإرشادات الصادر ا

 .(103) العام المالى.

 ر شرعير صادر من مستشانموذج تقري

 ن الرحيمحم الر سم اللهب

 و السلام على سيدنا محمد و آله و صحبه .... صلاةو اللعالمين  رب االحمد لله

 كة ......إلى السادة / مجلس ادارة شر 

 ...أو الجمعية العمومية / مساهمي شركة ..

                                                           
 .8ص  ،مرجع سابق، لمالية الإسلامية معيار المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ا ،سلاميةالإ لمراجعة للمؤسسات الماليةوا حاسبة(  هيئة الم310)
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 السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 لي:تاير الالتقر  نا تقديمرة منه، يجب عليوفقا لخطاب التكليف المرفق صو 

ود المتعلقة بالمعاملات و التطبيقات التي طرحتها الشركة العقة و خدملمبادئ المستلقد راقبنا ا

إذا كانت الشركة التزمت د قمنا بالاستشارات الواجبة لإبداء الرأي عن ما خلال الفترة، لق

لتي تم المحددة ادات االإرشالقرارات و اوى و كذلك بالفتمبادئ الشريعة الإسلامية و بأحكام و 

 قبلنا.إصدارها من 

رة المسئولية فيما تم تزويدنا به من معلومات وبيانات تفيد من أن الشركة لإدالى اتقع ع

يتنا منا بتوجيهها لهم، أما مسئولالتى قتعمل وفقا لأحكام و مبادئ الشريعة الإسلامية 

د من أن الشركة أكوفى التلشركة ات امراقبتنا لعملي فتنحصر في إبداء رأي مستقل بناء على

 الإسلامي، وفي إعداد تقرير لكم.  تصادالاقل وفق نظام تعم

في الشركة على  ى فحص التوثيق و الإجراءات المتبعةلقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت عل

 (104) اختبار كل نوع من أنواع العمليات. أساس 

                                                           
 .9ع سابق، ص ، مرجالإسلامية والمراجعة للمؤسسات المالية معيار المحاسبة  ،الإسلامية ةالماليالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات  (  هيئة410)



 

108 
 

تي مات و التفسيرات الو ع المعللى جميصول عبتنا من أجل الحلقد قمنا بتخطيط و تنفيذ مراق

لتزويدنا بأدلة تكفي لإعطاء تأكيد معقول بأن الشركة لم تخالف أحكام و رية ضرو  اعتبرناها

 ادئ الشريعة الإسلامية.مب

 في رأينا

يات و المعاملات التي أبرمتها الشركة خلال السنة المنتهية أن العقود و العمل -1

 سلامية.و مبادئ الشريعة الإ لأحكام ت وفقاها تمالتي اطلعنا علي......... 

رباح و تحميل الخسائر للاستثمارات يتفق مع الأساس الذي تم اعتماده ع الأتوزيأن  -2

 بلنا وفقا لأحكام و مبادئ الشريعة الإسلامية.من ق

يع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها أحكام و مبادئ أن جم -3

 يرية.خأغراض  فها فيتم صر ة الإسلامية قد الشريع

 و مبادئ الشريعة الإسلامية.كام لأح زكاة تم وفقاأن احتساب ال -4

 .بركاتهالسلام عليكم و رحمة الله و و ، و السدادنسأل الله العلي القدير أن يحقق لنا الرشاد 

 (.105التاريخ. )المكان و  - المستشار الشرعي و توقيعسم ا

                                                           
 .10، مرجع سابق، صية المالية الإسلام المراجعة للمؤسساتحاسبة و ار الممعي ،ية الإسلاميةوالمراجعة للمؤسسات الماللمحاسبة (  هيئة ا510)
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 الفصل الثالث

 ةرعيالش راتلاستشااة خلاقيات مهنأط و ضواب

 )أيوفي(  AAIOFIوفق مرجعية  

الصادر  29في هذه الدراسة وفقاً للمعيار رقم  الأخلاقياتالضوابط و  اعتماداحث بالبم قا

مع ملاحظة )أيوفي(  AAIOFI ة الإسلاميهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  عن

 ةيالمال المؤسسات عن راًاختصا ؤسساتالم / المؤسسة كلمة استخدمت إنها

 (106).ةسلاميالإ

 الأصلشركات وهي حث فى هذه الدراسة هي الشركه / الباي يستخدمه الصطلح الذلموا

عض الشركات ي وبأساسة بشكل الإسلامي ار جاء للبنوككما أن المعي  ،والمرادف للمعنى

ي الضوابط  هذه الدراسة هالمالية التى بها هيئات شرعية بينما ما يود وضعه الباحث فى

 .الإسلاميالاقتصاد ركات الشرعية فى كافة ش تستشاراالاهنة لم اتقيالأخلاو 

 عدة مباحث فى هذا الفصل على النحو التالي :وسوف يتم تناول 

                                                           
 .747( ، مرجع سابق، ، ص 29 : المعيار  حرينالب)ة للمالية الإسلامية، المعايير الشرعي ،ية الإسلاميةلت الماالمحاسبة والمراجعة للمؤسسا (  هيئة610)
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ستشار الشرعي ومواصفاته والفتاوى الشرعية ضوابط واخلاقيات مهنة الم: بحث الأول لما

رض على لفتوى فأن اب ي للفتاوى الشرعيةه الحكم التكليفالصادرة عنه وأساليبها وفي

الإلتزام بالمرجعية الشرعية لمهنة المستشار الشرعي وفق المعيار  : لكفاية، المبحث الثانيا

ؤسسات الصادر عن هيئة وأخلاقياتها في إطار الم الفتوىضوابط  (29الشرعي رقم )

 لإلتزام( حتى يتم ا)أيوفي AAIOFI  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

 .الشرعية الاستشاراتشرعية لمهنة لجعية ار بالم

أساس مشروعية مهنة المستشار الشرعي والمخالفات الشرعية وكيف : المبحث الثالث 

 مشروعيته.يستمد المستشار الشرعي أساس وجوده وسبب 
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 الفتاوىاصفاته و المستشار الشرعي ومو خلاقيات أضوابط و الأول: المبحث 1.4. 

  بهاساليأو  رة عنهصادالشرعية ال

ضوابط معيار  هوو  29يار رقم المعالمستشار الشرعي وفق تم وضع ضوابط وأخلاقيات 
للمؤسسات المالية  لاقياتها في إطار المؤسسات الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعةوأخ الفتوى

 الأهلية وشروط فتوىبال المراد بيان إلى المعيار هذا يهدفو  )أيوفي( AAIOFI الإسلامية 
 المعيار هذا يتناولو ، هافي الخطأ ومعالجة وآدابها عرضها طريقة بيان مع، ومجالها هاووسائل اله

  .(الإسلامية اليةالم للمؤسسات) الشرعية الرقابة بهيئات المنوطة المهام من فتوىال جانب

 لشرعيالمستشار اخلاقيات أضوابط و  الأول: المطلب 1.1.4.

 29ار رقم المعي وفق مستشار الشرعيالقيات خلاأضوابط و  الأول:فرع ال 1.1.1.4

 ضوابط الفتوى وأخلاقياتها 

 كمايلى:المقترحة  المستشار الشرعي تم وضع ضوابط وأخلاقيات 

لقضايا ا في ستنباطلإا أو الفقهي التخريت على ادراً ق المستشار الشرعي  يكون أن •

  لذلك. المقررة دللقواع طبقاً  المستجدة
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 منمن فهم النصوص الشرعية و  متمكنًا فقهية ملكة ذا رعي لمستشار الشا يكون أن •

 .المجتهدين كلام فهم

  وأعرافهم. الناس بأحوال لعلموا تيقظنة والفطالاب اً متصف المستشار الشرعي يكون أن •

 الباطل وتصوير الكلام التزوير وقلب للحيل في قدرة على التنبهال لديه يكون أن •

  .الحق بصور

 في المتخصصة كالدراسات بالقرائن أو فقهية بالاستفاضةال يةلديه الأهل ن يكونأ •

  .المعاصرة المالية المعاملات وبخاصة فقه قه،الف

 فيه. المفتى بالموضوع رعيشار الشللمست اصةخ مصلحة عدم وجود •

  .وحجة مرجعاً  لتكون تشركاال أعمال في الفتوى كتابةعلى المستشار الشرعي   يجب •

 بمثل والختم ،رسوله على والسلام والصلاة تعالى الله وحمد بالبسملة ءالبد ينبغي  •
  (.107) .نصها انتهاء لبيان العبارات هذه ونحو (أعلم والله) بعبارة أو، ذلك

 .مراعاة المصالحالقدرة على  يالمستشار الشرعلدى   يكون أن  •

 قوم بها.التى يم هالأساليب والمى او تشار الشرعيى الى رفع مستن يسعى المسأ •

 .الأصالة والتجديد ممارسة مهنته وفقى المستشار الشرعي عل •
                                                           

 .749ص ابق، مرجع س، الية الإسلاميةؤسسات الملمحاسبة والمراجعة للممية، هيئة االإسلاة للماليلمعايير الشرعية (  ا 107)
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 .وختمها وتأريخها هامن صفحة كل  على التوقيع مع،اضحو  بخط الفتوى كتابة  ينبغي •
 .سؤالال تلخيص الفتوى تتضمن أنو ، والفتوى تاءالاستف بين التام الربط ينبغي

 مضمون نتدوي ةكلشر ا فيالشرعي ر ستشاالم عن توىالف صدور حالة في يجب  •
  .للمحضر الإجرائية النواحي استيفاء مع محضر في الفتوى

، الجواب يتضح حتىفي إبداء الرأي  والتثبت التريثيجب على المستشار الشرعي  •
 . الفتوى على التجرؤ وعدم

،  الفقه من نوع على علمه مقتصر فقيها كان إذالمستشار الشرعي  من الفتوى تصح •
تصاد متخصصة فى أي قطاع من قطاعات الاق أو أنشطة يةالمال ملاتكالمعا

  .شركاتلل بالنسبةالإسلامي 

 والحالة الواحد الموضوع في الفتوى اختلاف تجنبيجب على المستشار الشرعي  •
  .كان  من كائنا  الاستفتاء لمصدر تبعًا واحدةال

 إعادة خلال منطأ له الخ تبين إذا الفتوى عن الرجوعر الشرعي ستشاالم على يجب •
بالتالى يجب على المستشار إبلاغ و  أعلى جهة على الفتوى عرضتم  أو رالنظ

 تم الذي العمل تصحيح ةشركال وعلى، عليه المترتبة والآثار الحكم وتصحيح الشركة 
 (108) .أخرى مرة بها العمل وعدم الخاطئة ىالفتو  أساس على

 فتوى في نظراليه إعادة المستفتكة الشر  همن تطلبذا ستشار الشرعي إعلى الم يجب  •
 إلى ذلك أدى ولوأكد من دراسة المسألة مره أخرى ادة التعأن يقوم بإ، سابقة

                                                           
 .874( ، مرجع سابق، ، ص 29: المعيار   نالبحري)ة للمالية الإسلامية، المعايير الشرعي ،الإسلامية لماليةالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات ا (  هيئة810)
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 المعالجة مع، المستقبل في الجديدة بالفتوى الالتزام ةشركال وعلى، مخالفة فتوى إصدار
  .ابقةالس وىالفت ومتعلقات لآثار المناسبة

 تمنع بحاجة والفكر لقلبا اشتغال الح فيلفتوى ل  ستشار الشرعيالم دارإص عدم   •
  .الحكم واستقامة الفكر صحة من

، عليه طلعفيما أ فيها والعاملين ةشركال أسرار كتمانتشار الشرعي  على المس  يجب  •
 الحكم بيان زجاو يت مما المؤسسة من عليها إطلاعهم يتم التي التطبيق آليات وكذلك
 .للتطبيق العملية تالإجراءا و الفنية ائلالوس إلى المبدأ أصل على الشرعي

 .الفقه أصول في قررللم طبقًا الدلالات من تحتمله لا ما النصوص تحميل تجنب •

  .المعتمدة مصادرها من واستمداده، المجتهدين أقوال أو الإجماع نقل من التوثق  •

 لأصول طبقًا مذهب لك  في الصحيح أو المشهور أو راجحال أو به المفتى مراعاة •
 تضمنته بما الاستعانة مع فقهائه، بين عليها المصطلح عباراتال حسب، فيه الفتوى
  .المفتي رسم أو الإفتاء أصول في المؤلفة الكتب

  وإذا ،الأيسر اختيار ينبغيف مباحين بين تخيير الأمر في كان  أو الأدلة تكافأت إذا  •
 إلى الذريعة سد فينبغي، مفسدة رالآخ وعلى مصلحة أحدهما على تبيتر  كان
 (109) .النازلة للقضايا الحلول لإيجاد الجهد بذل مع الراجحة ةالمفسد

 يفتى لاو ، أمر كل  في أهميةقل للأ اً طلباً منهج الفقهية بالرخص الإفتاء اتخاذ يجوز لا  •
 ويشترط ،الفقهية صةالرخ ترجيح الصحيح والاستدلال النظر ىاقتض إذا إلا بها

                                                           
 .974ص  ( ، مرجع سابق،29: المعيار   البحرين)ية الإسلامية، ة للمالالمعايير الشرعي ،ؤسسات المالية الإسلاميةالمحاسبة والمراجعة للم ة(  هيئ901)
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، الفقهاء بين بالاتفاق ممتنعة مركبة حقيقة صةالرخب الأخذ على يترتب ألا لذلك
  .الممنوع التلفيق وهو، تينمماثل واقعتين في الحكم اختلاف إلى يؤدي وألا

 الأحكام مقتضى ابه يتجاوز التي اً شرع الممنوعة الحيل إلى ةشركال توجيه عدم  •
  .التشريع صدبمقا تخل أو الشرعية،

 الاستنكار لمجرد بالتحريم الإفتاء في التسرع عدم و الفتوى إصدار في التأني يجب •
 اً منافي ذلك من شيء كني لم ما، والمستحدثات الجديدة الأعراف أو للعادات
 الانسياق لمجرد لبالتحلي الإفتاء في التسرع وعدم ةالإسلامي الشريعة ومبادئ لأحكام

  .عرافوالأ القوانين مع

 على تفهم لا بحيث، اضحةو  ألفاظب الفتوى في الحكم نع التعبير يكون أن يجب  •
 .النية يئس كان  ممن باطل معنى إلى تصرف ولا ،اً مختص يكن لم ممن وجهها غير

 من رأكث المسألة في كان  إذا يجب على المستشار أن ينتهي في فتاواه إلى رأي يختاره  •
 يانوب الترجيحيه فعل هافي اً مختلف المسألة كانت  وإذا ،البحث والدراسة شأنه نم، رأي
  .العلمي رالنظ يقتضيه ما

 .(110).متعددة وجوه له كانت  إن للحكم المختلفة الأقسام تفصيل ينبغي  •

 الإطناب دون بالمقصود ويفي الغرض يحقق اإبداء الرأي الشرعي بمفي  الاقتصار  •
 ذهن ويتشتت المقصود يختفي بحيث الحكم في له أثر لا مما الوعظية بالعبارات
 إلى للحاجة أو عامة بمصلحة لتعلقه التطويل يقتضي وضوعالم انك  إذا إلا، المستفتي

                                                           
 .974ص سابق،  ( ، مرجع29: المعيار   البحرين)للمالية الإسلامية، ة المعايير الشرعي ،مراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةلسبة واالمحا (  هيئة101)
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، والتعليل الوعظ من المقام يتطلبه ما إضافة حينئذ فيحسن،  الرقابية الجهات إقناع
  .المفاسد نم والتحذير، التشريع حكمة وبيان

 نم الاحتراز ذلك ضىاقت إذا الاستفتاء في ورد عما الجواب في الزيادة من مانع لا  •
 .(111).حاجةهناك  كانت  إذا أو، بنظائره الملتبس المقصود إيضاح أو، هلاشتباا

 

لمستشار ا أخلاقياتضوابط و على مقترحات الملاحظات و ال الثاني: الفرع 2.1.1.4

 المعيار موضح بالمرفق ضمن الملاحق( )نص 29وفقاً للمعيار رقم الشرعي 

مرجع على اعتبار ق حتى يكون الملاحالدراسة كما هو ضمن  هوضع محتوى المعيار في هذ تم

وقياساً  ،تتولى القيام به كل هيئة رقابة شرعية لأي شركةتوحيد المرجعية الشرعية ومعرفة ما 

نوى متمثل بشركة عكان شخص طبيعي أو م  الشرعي سواءً ستشار على المبق عليه ينط

 رعي بمفرده.موعة أفراد أو مستشار شاستشارات شرعية فيها مج

 الها،ومج ،ووسائلها لها، الأهلية وشروطيح الهدف من الفتوى توض إلى يارالمع اهذ ويهدف

 .فيها الخطأ ومعالجة وآدابها عرضها طريقة بيان مع

  5( في البند  لمعيار بلفظ عبارة )شروط المفتيندت في اور لتى ط االضوابو 

                                                           
 .974ص ( ، مرجع سابق، 29: المعيار   البحرين)ة للمالية الإسلامية، المعايير الشرعي ،المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية يئة(  ه111)
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شار لمهنة المست قياتالأخلارى أن الضوابط و في المعيار فإن الباحث يناء على ماورد أعلاه بو 

مراعاة مراجعة م يت باستثناء أنسابقاً   الشرعي يجب أن تنطبق عليها نفس ما تم وضعها

 التالية : بعض الملاحظات

 وردت  4-3لاستفتاء رقم فتوى وارعي للالشالحكم  3فى البند رقم 

 ،لمفتينا من الأتقى أو لأعلما - طاقته بحسب - يختار أن للمستفتي أن الأصل أن مع "

 باستفتاء مقيدة - ولوائحها نظمها المؤسسات بحسب ولكن حدة، على مسألة كل في ولو

 ".يئتهاه

ن فتي ألمستلن أ لأصلان ) مع أبحيث تكون كالتالى: العبارة يتم إعادة صياغة أن  المقترحو 

 دة(.ح على مسألة كل في لوو   فيهتىالمستف ية والخبرة في المجاليختار بحسب الكفاءه العلم

 وردت  1-5شروط المفتين رقم  5 ى البند رقمف

 قادراً  المجتهدين،  كلام فهم من مكنًامت فقهية ملكة ذا يكون أن الهيئة عضو في يشترط"

 وأن لذلك، رةالمقر  للقواعد طبقًا ستجدةيا المالقضا في نباطتالاس أو الفقهي التخريت على

التزوير  في لحيلهم التنبهو  وأعرافهم، الناس بأحوال والعلم لتيقظبالفطانة وا اً متصف يكون

 بالقرائن أو الفقهية بالاستفاضة الأهلية وتعرف الحق بصور الباطل وتصوير الكلام وقلب

 ".المعاصرة اليةالم ملاتالمعا هاصة فقوبخ الفقه، في المتخصصة كالدراسات
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 كون كالتالى:تأن الى أن يتم إعادة صياغة العبارة المقترح و 

مع  المجتهدين( كلام فهم منمن فهم النصوص الشرعية و  تمكنًام فقهية لكةم ذا نيكو  )أن

ويبقى باقي النص كما هو يئة بند ليكون مفتوح وليس حصراً لعضو الهحذف بداية ال

(112.) 

 وردت  2-5فتين رقم روط المش 5م قفى البند ر 

 يهالفق توى منصح الفبل ت الفقه، أقسام يعجم في الأهلية المؤسسات فتوى فيلل يشترط لا"

 ."للمؤسسات بالنسبة  المالية المعاملات في الفقه على علمه المقتصر

قتصر فقيه الممن ال بحيث تكون كالتالى: ) تصح الفتوىصياغة العبارة أن يتم إعادة المقترح و 

 (.لنسبة للشركاتبا  المعاملاتفقه  فيعلمه 

 وردت  4-8توى رقم ضوابط الف  8رقم  فى البند

 اإذ إلا بها يفتى ولا أمر، كل في للأهون اً طلب منهجاً  الفقهية بالرخص فتاءالإ اتخاذ زيجو  لا "

 لىع يترتب ألا كلذل ويشترط الفقهية، ترجيح الرخصة الصحيح والاستدلال النظر اقتضى

                                                           
 .750-751ص ع سابق، مرج ،ية حاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامم(  المعايير الشرعية للمالية الإسلامية، هيئة ال211)
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في  الحكم اختلاف إلى يؤدي وألا ء،الفقها بين بالاتفاق تنعةمم حقيقة مركبة لرخصةبا الأخذ

  ."الممنوع التلفيق وهو اثلتين،مم تينواقع

لأد   أو الأقل أهمية أو كلمة مناسبة تستبدل الى اوالإقتراح أن  (الأهون ) تغيير لفظ كلمة

 (.113) .أخرى

 تاوى الشرعية التكليفي للف حكمال :ثانيال المطلب 2.1.4.

كام لهم أحمن يبين ن يبحثوا عن أذ لابد للمسلمين الفتوى فرض على الكفاية إمعرفة 

من لديه بذلك على أن يقوم  بيج بالتاليو أحد  أييما يقع لهم ولا يحسن ذلك دينهم ف

 (.114).القدرة

ـــاقَ اللَّـــإِذْ أَخَـــذَ و (:تعـــالىول الله قـــ هـــو يةفرضـــ إنهـــاالـــدليل علـــى ذلـــك بو  ـــوا  هُ مِيثَ الَّـــذِينَ أُوتُ

نَ للِنَّاسِ وَلَا  هُ الْكِتَابَ لتَبُـَيـِّنُـنَّ   فبَِئْسَ  ۖ  هُورهِِمْ وَاشْتـَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا  وَراَءَ ظُ بَذُوهُ  تَكْتُمُونهَُ فَـ

 ) :قال الله تعالىعقوبة من لم يعمل بعلمه حيث  فىيضاً أكما ورد ،.(115).) يَشْتـَرُونَ  مَا

وْا بِمَـا عَصَـ ذَلـِاَ يسَـى ابـْنِ مَـرْيَمَ كَفَرُوا مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ عَلـَى لِسَـانِ دَاوُودَ وَعِ   لعُِنَ الَّذِينَ 

عَلــُـــــوهُ لبَِـــــــئْسَ مَـــــــا كَـــــــانوُا 78وكََـــــــانوُا يَـعْتَـــــــدُونَ   [ كَـــــــانوُا لَا يَـتـَنَـــــــاهَوْنَ عَـــــــنْ مُنْكَـــــــرٍ فَـ
                                                           

  . 752ص  مرجع سابق، ،ت المالية الإسلاميةاجعة للمؤسساالمر ة و لمحاسبالمعايير الشرعية للمالية الإسلامية، هيئة ا  (311)

 نشر.للخ جد تاريلايو  ،age.comammesswww.fiqh.islى الفقهي، قالملت حكم الفتوى،(  411)

 . 87/ ة آل عمران، الآية رقم(  سور 511)
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 .(116).(يَـفْعَلُونَ 

حصـل علم يحتاج إليه السائل في أمر دينـه  ثم  وهو من سئل عن علم علمهأن  ووجه الدلالة

لى نه أن يـــدعو إلم مـــن شـــأالعـــا فـــإن، مك العلـــلليـــه أن يعمـــل بـــذالم عمـــن العـــ جابـــهعلـــى الإ

إِنَّ  " :تعـالىلقولــه  في هـذه الأمـور الجـوابعليـه زم لـ ذا إسـتفتيالحلال والحرام ، فـإ يبينو  قالح

نَــاتِ وَالْهُــدَى  مِــن بَـعْــدِ مَــا بَـيـَّنَّــالَّــذِينَ يَكْتُمُــونَ مَــا أنَزَلْنَــا مِــنَ ا  ۖ  فِــي الْكِتَــابِ  اهُ للِنَّــاسِ لْبـَيـِّ

) قـُلْ إِنَّمَـا حَـرَّمَ ربَّـِيَ قـول الله تعـالى : و  .(117)." عِنـُونَ اللاَّ  نُـهُمُ وَيَـلْعَ  هُ اللَّ  هُمُ يَـلْعَن ـُ اَ ولَ ئِ أُ 

هَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَا مْ يُـنـَـزِّلْ نْ تُشْركُِوا باِللَّهِ مَا لـَلْبـَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ

 .(118).( هِ مَا لا تَـعْلَمُونَ لَى اللَّ وا عَ قُولُ أَنْ ت ـَا وَ لْطاَنً بِهِ سُ 

ة ترجـع إلى حفـظ الإسلاميتكاليف الشريعة  " حيث قال: رحمه الله وما ذكره الإمام الشاطا

الحاجيــــــــات، الضــــــــروريات، : هــــــــي  ثلاثــــــــة أقســــــــامقاصــــــــد مقاصــــــــدها في الخلــــــــق، وهــــــــذه الم

 ."التحسينيات

 (.119) الحفظ لها يكون بأمرين: فإنال( فظ المحمقصد )ها منلضروريات والتى اأما 

 

                                                           
 . 79- 78 / رقم الآية،  سورة المائدة( 611)

 .159(  سورة البقرة، الآية رقم / 711)

 .33م /لآية رق، ارافالأع(  سورة 811)

 .19 - 71ص  ،(م1997ان ، فدار أبن ع)، الطبعة الأولى  ،يعة، المجلد الثانيى أصول الشر فافقات مو كتاب ال،بي شاطال براهيم بن موسىإ(  119)
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ويثبــت قواعــدها وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن جانــب الوجــود أي  نهــاايقــيم أرك الــذي أولاً :

  بفعل ما به قيامها وثباتها.

مــن جانــب و المتوقــع فيهــا وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا عنهــا الاخــتلال الواقــع أ مــا يــدرأثانيــاً : 

عده هو بيـان أركان مقصد حفظ المال ويثبت قوا يقيمذي ال وأن، تنعدم ما به ركالعدم أي ت

 .دو جو لهو مراعاة جانب ا ذلكالعباد و مصالح المعاملات وسائر التصرفات لمصحلة 

الاختلال الواقع أو المتوقع فيهـا هـو بيـان هو حفظ المال( يدرأ عنه )مقصد  الذيأن بالتالى و 

 ا.كات في درئهشر ى السعتالتى  ات الشرعية المخالف

في المخالفات للشرع ولذلك جاء القرآن بالحث على الطاعات دقها وجلها يكون والشر كله 

جليلهـــا  يرهـــا والزجـــر عـــن المخالفـــات دقهـــا وجلهـــا قليلهـــا وكثيرهـــاحققليلهـــا وكثيرهـــا جليلهـــا و 

 وحقيرها.

التصـرفات، ر وسـائت لمعاملايان مصالح ان الحفظ للمال يكون من جانب الوجود بباوعليه ف

 بيان المخالفات لدرء الاختلال الواقع أو المتوقع فيها.يتم من جانب العدم و 

 (.120)رتباطاً وثيقاً بين المصالح وجلبها، وبيان المخالفات ودرئها.ابينهما بالتالى فإن و 

ــــه يــــرى الباحــــث أن علــــى  الشــــركات وعل ل هــــذه للمــــال مــــن خــــلا في تحصــــيلهاأن تســــعى ي

 صد.المقا
                                                           

 . 23 - 20ص ، وافقات فى أصول الشريعة، مرجع سابقشاطبي ، كتاب المال راهيم بن موسىبإ(  120)
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    رة عن المستشار الشرعيوى الصاداالفت طريقة :لثالثا لبطالم3.1.4.

بط طريقة الفتوى الصادرة عن المستشار الشرعي  تم وضعها من قبل الباحث  او ضبما يتعلق 

 قة الفتوى ووسائلها ( بما تتناسب مع المهنة كما يلى :يالمعيار  بلفظ عبارة )طر  فيكما ورد 

  الدلالة، ريحص القرآن الكريم  في ورد ماهو  ىالفتو ب د عليهيتم الاستناام لأو إن  .1

 إجماع عليه كذلك ما اتفق و  الدلالة، الصريحة الثابتة النبوية  السنة فيورد  ماكل و 

 الأدلة من المفتي يرجحه ماك ليأتي بعد ذ ثم بالقياس، ثبت ما أو ،علماء الأمة

 .إلخ… المرسلة صلحةوالم مثل الاستحسان فيها، المختلف

 يخالف بما أوالاستدلال  عن المجرد الرأي ضىبمقتر فتوى شرعاً إصدا لايجوز  .2

 أو الثابت الإجماع يعارض بما أو الدلالة، القطعية الصحيحة العامة النصوص

  النصوص. إلى المستندة الكلية القواعد

 أو فيها صوصن توافر عدم بسببلفتوى ا من رجالتح غيسو  لا  المستجدة الأمور في .3

 قواعد بمراعاة النظر فيها يتمبالتالى و  السابقين، هاءللفق عنها مكلا ودوج عدم

 .(121).الفقه أصول في المقررة الاستنباط

                                                           
 750، ص سابقمرجع  ،مية الإسلا يةؤسسات الماللمحاسبة والمراجعة للممية، هيئة اة الإسلاللماليلمعايير الشرعية ( ا 121)
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 في ضحتت لم إذا حقيقتها استخلاص مع يهاف المستفتى بالواقعة الدقيقة المعرفة   .4

  . الاستفتاء

 أو مسائللل الصحيح الشرعي كمالح إلى الوصول تسهيل ء لغرض للخبرا الرجوع   .5

 والعادات الأعراف مراعاة مع الاختصاص الأخرى وجهات الهيئات مع رو االتش

  .والزمان حسب المكان

ة الإسلاميعايير الشريعة لقة بموصاً المتعبالتعليمات من ناحية فنية خصالإلتزام   .6

  مهماو ، شرعيللمستشار الواعد المهنية وفق القتى هي وال معايير محاسبيةوكذلك 

 .يمستشار شرعي خارجي أو ي داخلار شرعتشكان مس

 إحالة الاستشاراتالشركة التى يقدم لها  مع بالتنسيق يحق للمستشار الشرعي   .7

 ثلم أعلى، طمأنينة صفات فيها هة شرعية تتوافرج إلى الحاجة عند الاستفتاء

 رعية من قبلأخرى ش خبرات انضمام الشرعية أو لمعاييرا مجلس أو الفقهية، المجامع

 .العليا الشرعية الهيئات أو ة،الإسلاميو  المالية للمؤسسات اجعةوالمر  اسبةالمح ةئهي

(122.) 

                                                           
 . 373 - 370، ص وش المهنىضوء قواعد السل مسؤولية المدقق الشرعي فىل أوراق عمجاسر،  (  محمد 122)
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ار الشــرعي مــن عــدم الزاميــة الفتــاوى الصــادرة عــن المستشــ :رابــعالالمطلــب  4.1.4.

 إلزامها

في حكـم مـن هـو يعتـبر  ةبهذه الحالـالمفتي يله، و خبار عن الحكم الشرعي وعن دلهي إ الفتوى

مــن ســئل عــن الحكــم الشــرعي مــن  بالتــاليو  ،صــاص لــه بشــخصبمــا لا اخت اللهع ن شــر عــ يخــبر

 :التالية شروطالولكن وفق عليه الجواب  بأهل الفتوى يج

 الإجابة.مكانية التى تم طلب الفتوى بها لديه إة نطقالم عدم وجود شخص غيره في -أ

 .الشرعي عالماً بالحكمالسؤال وجه له خص المالشأن يكون  -ب

 جوب الجواب.يمنع من و ما يوجد ن لاأ -ج    

لا يرتبط بها إلزام بخلاف القاضي إذ لا يجب على توى التى يصدرها أي مفتي فأن ال الأصلو 

 (123) .لمجرد إفتائه إلا بالتزامه فتيالمستفتي العمل بقول الم

 ينرعيتشـــارين الشـــإرشـــاد المسفي ت تســـاعد وتعليمـــاعـــايير إعتمـــاد وتـــوفير مالى لابـــد مـــن وبالتـــ

 مـا فتـاءوالإ الاجتهـاد ضـوابط مـنو إصدار الفتـوى فى كيفية  الأفضل وبالأسلو  ةريقالطفة لمعر 

  :يلي

ويحمـل غـرض م الكامـل للمسـألة والفهـضـح اأو الإفتاء مـع العلـم الو جتهاد لاالقيام با .1

                                                           
، ص (م 9951، لنشــرواوة للطباعــة دار الصـف:  الكويــت )ى،الطبعــة الأولـمية ، الإســلا الأوقــاف والشـئون الموسـوعة الفقهيــة، الجـزء الثــاني والثلاثــين، إصـدار وزارة(  321)

22- 28 . 
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 ذا الدور.للقيام بهواضح 

 الشريعة الإسلامية .به ح سمتق ما إصدار فتوى وف .2

 ا.الإعتماد عليه وعدم ،الشرعية ةالأدل من امالأحك اطبتناس في طةوالحي رالحذ .3

 .أن الأدلة والآراء صحيحة التى تم الرجوع اليهاالتحقق من  .4

 .تاوىالتساهل أو التشديد فى الف  المتوازنة أوجتهاد غيرلاعدم إستخدام أساليب ا .5

 .فتاوىص فى الالرخم الإبتعاد عن إستخدا .6

 لمؤسسة إليها.أو توجيه ا لفقهيةالحيل اساسها التي أ تجنب تقديم الحلول .7

 .ةدار أي حكم شرعي بدون دراسة دقيقصعدم التسرع فى إ .8

المتــــوفرة ليكــــون المرجــــع في العمــــل بالاســــتقراء الكــــافي للأدلــــة والفتــــاوى وأراء العلمــــاء  .9

 .(124) اجتهاده.

سه في نف ذا وقعيلزمه إ ه وقيل:ا أخذ في العمل بلزمه إذإنه ي يين:الأصولوقد قيل عن بعض "

أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبـل منـه أو و  .وجههذا أولى الأه وحقيته. و صحت

 ن المفتــين، ويلزمــه الأخــذ بفتيــا مــن اختــارهمــن غــيره.  اختــار هــو: أنــه يلزمــه الاجتهــاد في أعيــا

 لا ذاإ روى ينظـــالفتـــ تي المفـــدر أصـــإذا  القواعـــد  تقتضـــيه والـــذي ،باجتهـــاده ولا يجـــب تخيـــيره
                                                           

)  تمر الاجتهـاد والإفتــاء فــــي القــرن الحـادي والعشــرين الإسـلامية، ورقـة عمــل مقدمـة إلــى مـؤ تــاء فـي المصــارف أبــو غـدة، ، الإجتهـاد و الإف(  عبـد السـتار عبــد الكـريم 421)

 .11-10، ص (م2008طس اغس 14 – 12والا لمبور ك
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لا يتوقـــف علـــى التزامـــه لا لكـــن و  تلـــك الفتـــوى لزمـــه الأخـــذ ببالتـــالى يخـــر آ أي مفـــتيد يوجـــ

الأمــر كمــا عــرف بــذات لى صــحته نفســه إ مراعــاة أيضــا ً و بالأخــذ بــه في العمــل بــه ولا بغــيره، 

لأوثـق او علـم الـذي أفتـاه هـو الأكـان ن  إفـن لـه اسـتبايقدم له الفتوى و آخر شخص وإن وجد 

ذلك لم يلزمه مـا أفتـاه بـه يتضح في تعيينه كما سبق وإن لم  ء على الأصحبه بناأفتاه مه ما لز 

في الفتـوى فـإن وجـد الاتفـاق بمجرد إفتائه إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده ولا يعلم اتفاقهمـا 

قبـول  ذي يلـزمالمفـتي الـواصـفات م ذكـر ق أن تمكما سب،  ه حاكم لزمه حينئذأو حكم به علي

يفـــتي إذا كـــان بصـــيراً بـــالرأي  ولـــه أن اً بالأحكـــام الشـــرعية ثقـــة عالمـــون عـــدلاً أن يكـــ واه مـــنفتـــ

 .(125) ونخلص من ذلك إلى:، بصيراً بالأثر

 لم يوجد مفتٍ آخر.و ي إذا سئل أولًا: أن الفتوى واجبة على المفت

 ه إلا:ي وجوابالمفت : أن المستفتي  لا يلتزم بفتوىثانياً 

 سه.نفإذا ألزم  (1

 به.المفتي وجوابقول  ل العمإذا أخذ في (2

  عند من يراه. وجهإذا وقع في نفسه صحته وحقيته وهذا أولى الأ (3

 .(126) إذا اختار المفتي. (4

                                                           
 .11-10ص ،  فتاء في المصارف الإسلامية، مرجع سابقجتهاد و الإلإغدة، او د الكريم أب(  عبد الستار عب521)

 .24 -22ص  ،الثاني والثلاثين، مرجع سابقالفقهية، الجزء ( الموسوعة  126)
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 سواه. الذي هو فيه مفتٍ  نطقةن لم يكن بالمإ (5

 تاه هو الأعلم الأوثق.ذا استبان للمستفتي أن الذي أفإ (6

 تي حاكم.لمفأو حكم بقول اه منهم من وجدإذا اتفق قول  (7

 عدم جواز مخالفة الإجماع.مجمع عليه لبقول  هيأن يفت (8

 .والتزما العمل بفتياه فيجب العمل بما أفتاهما  ً إذا استفتى المتنازعان في حق فقيها (9

عـــة المســؤول عنهــا ولكــل واقعـــة نطبــاق الحكــم علــى الواقاعي  أن يعلـــم وعلــى المستشــار الشــر 

الــتي  ليســت مثــل فالأوصـا مــا أن وك ،"في غيرهــا ةد تكــون غـير موجــودصــيتها قــخصو نـة معي

في الوقائع معتبرة في الحكم كلهـا ولا هـي طرديـة كلهـا وهـو مـا يتطلـب مـن المستشـار الشـرعي  

هـاد لابـد منـه، قق وجوده فيها أجراه عليها وهذا اجتأن يحقق وجود الحكم في الوقائع فإذا ح

نازلــة  لنازلــةان صــور لأن كــل صــورة مــط ســمى بتحقيــق المنــاهــو الم جتهــادوهــذا النــوع مــن الا

نفة في نفسها وإن فرضـنا أنـه تقـدم لهـا نظـير فلابـد مـن النظـر في تحقيـق كونهـا مثلهـا أولاً مستأ

 .(127) "وهو نظر اجتهاد.

ناء على شروط معينة وفيهم الشرعية يجب أن يتم اختيارهم ب وأن أعضاء هيئة الرقابة"

ة وواجبة التنفيذ راراته ملزمتكون ق أنلرقابي . فيلزم ا ة لأهمية دورهمص والثقالإخلاالكفاءة و 

فوراً  ولذلك حتى ولو لم ينص قانوناً ، فقد أصبح عرفاً معمولاً  به، حيث أن الهيئة تعتبر 

                                                           
 .82 -52ص  ،مرجع سابق الفقهية، الجزء الثاني والثلاثين،( الموسوعة  127)
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رة المصرف بتنفيذ قرارات المنتجات أو العمليات فيلزم إداالسلطة العليا في مشروعية 

 (.128)"الهيئة.

فيـــه  الإفتـــاء في  الشـــرعي يـــدخلستشـــار المفتي فيـــه مـــن قبـــل ســـتالباحـــث أن مـــا ييـــه يـــرى وعل

 الأحكام  بشكل عام وهي :

 فقه العبادات  -

 فقه المعاملات   -

كالواجبــــات مــــع شــــيء مــــن التفصــــيل والتوضــــيح والبيــــان فى  الأحكــــام التكليفيــــة   -

ت ء بصـحة التصـرفاكالإفتـاوضـعية  والمكروهات والمباحات، والأحكـام ال والمحرمات والمندوبات

 .نهاوبطإ

                                                           
 .25، ص (م 1996 ،فكر الإسلاميد العالمي لل: المعهلقاهرة)ا لامية،س(  حسن يوسف داود، الرقابة الشرعية في المصارف الإ821)
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فـي الإفتـاء  تخاذ القرارات الشرعيةإساليب فى لأا :خامسال المطلب 5.1.4.

  الشرعي لمستشارجتهاد للإو ا

التى تصدر بشكل ى والتوصيات والآراء تاو مستوى كبير فى الفتوجد مناهت مختلفة تؤثر الى 

 هي في كل و  ،شرعيةدار التوصيات والأراء الريقة اصفى طة تباينة نماذج موتوجد ثلاث ،عام

هي  و  الإسلاميقطاعات الاقتصاد ات كافة قرار تى يدخل ضمنها الشرعية والحكام لأا

  :ليكماي

 التشدد والتضييق في إصدار الفتوى .1

  صدار الفتوىالتوازن أو الوسطية في إ .2

 الفتوى المرونة والتساهل في إصدار  .3

شادات ات وار متعليوفير ت يل يتطلبتم ذكرها أعلاه تعتبر دلة التى لمتنوعبالتالى النماذج ا

 أو الطريقة إلىالشرعي تشار المس اهنهم من ضمن يكونسلامية و الإ ةعشريال اءمعل تساعد

 (.129).ءوالإفتا للاجتهاد ضلفالأ سلوبالأ

                                                           
الأكاديميــة العالميــة للبحــو   :ماليزيــا )شــروطها،وطريقة عملهــا،  رف الإســلامية أهميتهــا،رقابــة الشــرعية فــي ضــبط أعمــال المصــاين، دور اللال الــد ( محمــد أكــرم  129)

 . 20(، ص الشرعية، الجامعة الإسلامية العالمية
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طية في و الوس)التوازن أ سلوبأ لشرعي هون يتبعه المستشار اأوب الذي يراه الباحث والأسل

رسولنا محمد عليه اليه لذي أرشدنا ا ،تينقيقتين الساببين الطر المتوسط  ( إصدار الفتوى

د ميعتب فهذا الأسلو  ،الوسط  الأمورحيث أن خير والإتزان أة الموازن وهوالسلام الصلاة و 

أن  الأصل ن الشرعيينريالمستشا نإف ذلك ىعلقياس ماء الشريعة و علسلوكيات على 

فى انب الهامة ل الجو اغفإعي بدون الشر رآي دقيق والرقابة وإبداء الوالت حصفلبان مو يقو 

  العادل بشكل كافي لجميع الأدلة ون مهام الدراسة والتحليل يتولحيث  ،الشريعة الإسلامية

ستطيعون يالمرتبطة بها حتى م بالإضافة الى الأمور عليهيتم عرضها لة أالشرعية وكل مس

روف ظو الح الأمة تحقيق مصلالشرعية إصدار الأحكام لشرعي و لرأي االإفتاء وإبداء ا

 .لوضع الراهنفى ا لمينسالم

 في إبداء الرأي الشرعي  عيشر ال رالمستشا أن يتنباه الذي يجب  لأصلب هو االأسلو  اذهو 

 .للفتاوى هيقأي عملية إجتهاد فوعند 

لكن من  ،يهاعل تمادعوالا هزة متفق عليها يتم الرجوعوقد لا توجد باستمرار فتاوى جا

 سب تناتفتاوى صادرة إعتبار إي م يتلكي سلوب ذا الأهتشار شرعي  بع كل مسالمهم أن يت

والفطرة الإنسانية بشر ولديها الإمكانية على التفهم لحاجات الوتواكب المتطلبات الشرعية 

 نهضةابي فى الإيج يام بالدورالق تشار الشرعيالمسلي على ، وبالتات الأسواقتجابة لرغباإسو 

على المستوى  ،فسةمنتجات منا أيطور تمواكبة ذلك سلامي وكتطبيق الإقتصاد الإ
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مع أي أصل شرعي الفات الشرعية وجميع ذلك يجب تقديمه بدون المخ ،الدولىالإقيليمي و 

المتمثلة فى المعايير  رجعية الشرعيةة توفر الم، مع ضرور سلاميةنص من نصوص الشريعة الإأو 

 (.130).تزام بالشريعة الإسلاميةلإلفق اادرة و الص

في سياق أن أن يتم توحيد المرجعية الشرعية  حا قتر اة هذه الدراس وفقحث ايرى البليه عو 

فى المبحث واسعة ومتنوعة ومتجددة وهذا ما سوف يتم ذكره  الإسلاميقطاعات الاقتصاد 

ن المختصين فى موعة متعين مجأن ل شركة إسلامية عليها يرى بعض المختصين أن ك، و القادم

 أن هذا لا يمنع من تطوير كفاءة المراجع ة والفقه إلاّ الشريعل تكون من رجاشرعية يالرقابة ال

تطبيق لأحكام ومبادئ الالخارجى بحيث يتمكن من إبداء الرأى الفنى المحايد فى مدى 

المراجعين اسبين و ن المحل مذا يحتاج إلى توفير جيالشريعة الإسلامية فى معاملاتها وذكر أن ه

 .(131).لق بعملهالمتع قهراجعة والفسبة والميجمع بين المحا

بالقواعد الشرعية لنوع المعاملات  إلمامالمستشار الشرعي أن يكون لدى ضرورة وعليه توجد 
فى صحتها  شرعية حتى يستطيع أن يبدى رأيهال الاستشاراتفى قطاع الشركة التى سيقدم لها 

حيث ، ختلاف طبيعة الشركةعية  تختلف بإالشر  اتستشار الا أو عدم صحتها نظراً لأن
مع بين نوعين من أدلة الإثبات هما : أدلة إثبات عادية وأدلة إثبات شرعية ليه أن يجب عيج

 حيث أنه يمثل فئات عديدة تستفيد من المعلومات المنشورة.
                                                           

 .46-43والتدقيق الشرعي، ص نيات الرقابةشعل، تقباري مال (  عبد130)

لتجارية ، كليـة التجـارة بنهـا مجلة الدراسات والبحو  ا ) مصر:، الحسابات فى السعودية لمعاصرة فى المراجعة وتطوير تقريرلاتجاهات ا( عبد الحميد عشماوى ،  ا131)

 .  155- 154 (، صالسنة السابعة  ،
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ستشار الشرعي وفق مرجعية الشرعية لمهنة المبال زام: الإلتلثانياالمبحث  2.4.

المؤسسات الصادر  إطارا في هلاقياتوأخ الفتوى( ضوابط 29المعيار الشرعي رقم )

 )أيوفي( AAIOFIالإسلامية عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

لذي تم وضعه من عيار اوفق الم شرعيةلا الاستشاراتحتى يتم الإلتزام بالمرجعية الشرعية لمهنة 

ي رعي لأار شبيق ذلك  كل مستشأن يتولى القيام بتط من أجل )أيوفي( AAIOFIقبل  

أو  اً طبيعي اً ساً عليه ينطبق هذا المعيار على المستشار الشرعي سواء كان شخصشركة وقيا

 .بشركة استشارات شرعية فيه مجموعة افراد متمثلاً  ياً معنو  اً شخص

والضوابط المقترحة  (29عي رقم )ار الشر المعي قنطا الأول:المطلب  1.2.4.

 AAIOFI لشرعيةالمرجعية ا وفق يةرعالش الاستشاراتهنة مفي لالتزام بها ل

   (يفو يأ)

سبق أن "أنه ، سيتم ذكر  29المعيار الشرعي رقم أسباب وكيفية صدور تاريخ و لتوضيح 

 بشأن ضوابط شرعية دراسة لإعداد شرعي مستشار كليفت الشرعية المعايير لجنة ررتق

 يرلمعايا لجنة من ةالمكون ةالمشترك اللجنة ماعجتا ؤسسات عندالم طارإ في االفتوى وأخلاقياته

 المستشار من وطلبت الدراسة، اللجنة ناقشتو  ،م 2006 عام  2 ورقم 1 رقم الشرعية
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ثم  تملاحظا من الأعضاء أبداه وما شاتمناق من تم ما ضوء في التعديلات اللازمة إدخال

 (132)."الشرعي لسالمج لىع دلةعالم المعيار مشروع مسودة عرضت

ي مؤسسة أوالمقصود بها لديهم هو  ،ي مؤسسةأتاء من قبل الاستفجوب و  أيضا ً كما ورد 

أي شركة  الدراسة ههذ فيتعني هنا لدى الباحث  إنهافومن باب القياس  ،إسلاميةمالية 

كل   رحكام الشريعة حيث تم ذكأتزمة بتطبيق مل إنهاعلى  الإسلاميالاقتصاد تعمل وفق 

 .رعيةلشا الأحكام دبمستن لقاص بالمعيار المتعالملحق الخ في لتفاصيلا

 مايلى : ك  لمهنة المستشار الشرعين الضوابط المقترحة فإوعليه 

قيق الشرعي الداخلي لشركة التدالشرعية الخارجية و  الاستشاراتمهنة الجمع بين  منع •

  مستفيدة واحدة.

مالية في أمور الشرعية  الاستشاراتدمة دة من خستفيلمالتعامل مع الشركة ا منع •

 شارات أخرى.ة باستذات صل

وجود تضارب مصالح مثل رعاية المؤتمرات وغيرها لنفس الشركة المستفيدة التى  نعم •

 الشرعية. الاستشاراتتقدم لها 

                                                           
ـــ(  المع231) عـــة هيئـــة المحاســـبة والمراج :البحـــرين )المعـــايير الشـــرعية للماليـــة الإســـلامية، ســـات، ( ضـــوابط الفتـــوى وأخلاقياتهـــا فـــي إطـــار المؤس29رقـــم ) يالشـــرع اري

 .774-474ص ، (للمؤسسات المالية الإسلامية 
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التى تقدمها شركات  م وسائل التسويق والاعلانات وبيع الخدماتضرورة أن تتلائ •

لاقتصاد وا ةميالإسلالبنوك لشرعي واللغير مع مهنة التدقيق الشرعية ا راتاالاستش

 بصفة عامة.  ميسلاالإ

لا تنسجم مع عمل التدقيق  نشطةلأ الشرعية الاستشاراتممارسة شركة  منع •

، لشركة ما رأس المالزيادة  أو ،وتسويق الاكتتاب ،التجارية عمالمثل الأ ،الشرعي

 وغير ذلك من الخدمات.

مارسة من في الم يعملية التدقيق الشرعلائمة لضبط هنية المر المطضرورة وضع الأ •

المهنية في عملية التدقيق؛ على نحو يرفع  الأدواتالمفاهيم والآليات و  يث استخدامح

  من فاعلية التدقيق الشرعي.

رتبطة بالتدقيق ن تكون الفتوى مأنما يجب إو  ،تقديم خدمات فتوى مجردة منع •

  (133) في.و رعية  الصادرة من أيالمعايير الش اعتمادجعية ر الشرعي الخارجي ووفق م

 من شأنها أن على الخدمات الاستشارية والابتعاد عن تقديم الخدمات التي رالاقتصا •

 القرار مع الإدارة.  موقع المشاركة في اتخاذفيستشار الشرعي تجعل الم

 والتى تتنافى معها.لاتتفق مع سمعة الاستشارات الشرعية  الابتعاد عن الخدمات التى •
                                                           

 .754-755ص  ، مرجع سابق، ةسلاميلإتها في إطار المؤسسات، المالية اضوابط الفتوى وأخلاقيا( 29عي رقم )ار الشر معيال ( 331)
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 الشرعية الداخلية .    راتالاستشادمة قديم خعند ت ليةلاالإستقيق يجب تحق •

الشرعية التي  الاستشاراتالافصاح للجهات الرسمية المشرفة عن جميع خدمات مهنة  •

من تقييم العلاقة  مع الشركات المستفيدة حتى يتمكن العملاءيقدمها المكتب للغير 

تقلاليه باس عيستشار الشر احتفاظ المكورة ومدى تأثيرها على ات المذ علوملمفي ضوء ا

 (.134)ادية.وحي

  للمستشار الشرعي قواعد السلوش المهني الثاني:المطلب  2.2.4.

لا توجد جهة باحث بحسب علم الم 2018عداد هذه الدراسة وهو نهاية عام إحتى تاريخ 

ير بوضع معايص تختعية الشر  تالاستشارامهنة شراف على لإلتنظيم وارسمية تتولى ا

تلك من  الإستفادةباحث ال داأر ، وعليه فقد المهنيةسلوكية د الالقواعو  ةيلشرعا للاستشارات

  AAOIFI التى صدرت عن  الأخلاقياتلضبط سلوك المهنة وفق معايير اعد المهنية و الق

هنة لم المهني وكلسلعد لقوا أي سب علمهبحالباحث د لم يج لاعطث والإد البحبعو  )أيوفي(

 فقوكذلك معايير شرعية ومحاسبية و ية فنعايير م ضمن مإي إلتزان حيث أ، عير الشر المستشا

، والمستشار الشرعي الخارجيالداخلي  السلوكية لمهنة المستشار الشرعيللقواعد المتطلبات 

 (.135).هنةالية في مزاولة المفية وثقة عحتراإقوة  ،تعطي

                                                           
 . 35ص( ، 1996امعة الملا سعود ، عمادة شؤون المكتبات، بج، )  2، طة: المفاهيم، المعايير، الإجراءات، المراجع(  مصطفى عيسى خضير،  134)

 .5ي ،مرجع سابق،صوء قواعد السلوش المهنالشرعي في ض المدقق ليةسؤو جاسر، م (  محمد 135)
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 جهةن و كتأن ئة رقابة شرعية على أي هي (أيوفي)ة لمراجعهيئة المحاسبة وا تما اشترطك

يجب حيث  ،المستشار الشرعي هوبالتالي قياساً علي يرأي عوامل ضغوط أو تأثمستقلة من 

إلا ة بيبات بطريقة احترافية ايجاهنة ولا يمكن تأدية الواجفى تأدية المهام ومزاولة المية الإستقلال

ي بغين امكو  ،مستقلة تماماً  بطريقةبات ة الواجبتأدي طرف آخر يقوملإعتماد على اتم إذا 

من قبل ر تلك الإستقلالية كما ذك،  يكون الأعضاء فى الهيئة الشرعية مستقلينضاً أن يأ

"عدم خضوعه  هيئة أيالعضو فى إستقلالية المقصود بن أالدكتور على محي الدين قره داغي 

 (136).إدارية()ضغوط  خارجيةول أو العمل لقوة داخلية )أغراض شخصية( أو في الق

من خلال بحثه حول : فرص حمد على عبد الله أد. ة هجية الفقهيلمنل اتناو لقد سبق أن 

 ساس الذي يتم عليه التوحيد " وقال :تطوير معايير موحدة للرقابة الشرعية وسماه " الأ

ت بخياران يتحقق هذا الهدف أللتقنين، وإنما يمكن  ناك طريقة أو مدرسة واحدةليست ه"

 ."عةلأحوال الناس المتنو  ة تستجيبمتعدد

هو أن تنظر الجهة المشرعة الى مادة الفقه الإسلامي بكل مذاهبه : ار الأول ولًا : الخيأ

 أهمها :متكاملة واختيار المادة التشريعية على أسس  ها وحدةباعتبار وأصوله 

 ثبات المشروعية .أ/ قوة الدليل لإ

                                                           
عية إلـى المـؤتمر السـابع للهيئـات الشــر  الماليـة الإسـلامية، ورقــة عمـل مقدمـة لمؤسسـاتضـوابط اختيـار أعضـاء هيئــات الرقابـة الشـرعية فـي ا ،رالبيرقـدامحمـد يـونس  (136)

 .24، ص ( م 2008 ايوم 82 – 27 : البحرين، )للمؤسسات المالية الإسلامية 
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 .ب/ والمناسبة مع الواقع 

 . المرونةج/ و 

ع على مستوى عالمي أو على مستوى واسع ات التى تشر لجهة اب هذا الخيار بالضرور ويناس

ار في مجال التطبيق بالتشريعات يتجاوز القطر الواحد وسيادة المذهب الواحد ويمثل لهذا الخي

لبنوك اجعة لول العربية، وإصدارات هيئة المحاسبة والمر لأمانة العامة لجامعة الدالصادرة عن ا

تطلبات شرعية لصيغ التمويل والاستثمار شمل إصدار م تالتىالمالية الإسلامية و  المؤسساتو 

 . "والخدمات المصرفية

 القطر أو الجهة المشرعة في المذهب الفقهي الذي يسود فيالخيار الثاني : أن تنظر "ثانياً : 

  :مايلي ع لولايتها وأن تختار وفقاً للقواعد أعلاهالإقليم الخاض

 .المذهب الفقهي من الراجح أ/

 .المذهب الفقهي المحددعمل في ال هما عليو  ب/

ابقة فتثبت أن ذلك يخالف الأسس الس ىج/ وأن تعتمد الراجح أو ما عليه العمل ما لم تر 

 .مكانه غيره على سبيل الاستثناء

 (137) أن :ل تدور حول معنى يريد تأكيده وإثباته وهو ـم يسرد جمـلة مـن المسائث

                                                           
علـى المصـارف الإسـلامية ، الوضـع  الرقابـةلمصارف الإسـلامية، ورقـة عمـل مقدمـة لنـدوة الإشـراف و لشرعية لرص تطوير معايير موحدة للرقابة ا( أحمد على عبدالله، ف137)

ثـاني، يونيـو ية وماليـة ،ربيـع أول و دراسـات مصـرف في مجلةحث البالخرطوم ، نشر )العدد الخامس 12 -11م، ص 2001أبريل  26-24اهن والتطورات المستقبلية ، الر 

 .22-9ص (، م 2001
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لا يؤدي بالضرورة الى تجميد الفقه  لناس بهاام وإلزا ام الفقهية، وتوحيدهاحكقنين الأت

 .(138)."الإسلامي كما لا يمنع من النزعة الاجتهادية فيه

 :يتمثله بمايلوالموفق ما ذكر سابقاً لوك المهني قواعد السستنباط بإ الباحثقام فقد وعليه 

الرأي والرد على  داءإبلشرعي هو ن أهم دور فى ممارسة مهنة المستشار اأ •

 .هه لهسارات الموجالاستف

ولا يمارس  ،الشرعي الإلتزامه فى اعدللمس اً إستشاري اً لشرعي يمارس دور ستشار ان المأ •

 .الصلاحيات ادور التدقيق التنفيذي ذ

لتوجيه وتقييم نظام الرقابة ل طلاعلاا لغرض رقابةدور اليمارس أن المستشار الشرعي  •

 .مسار العملولتصحيح 

 .غير ملزمهقد تكون وتوصياته ر الشرعي اتشالمس نعالتقرير الصادر أن  •

هنة فى تأدية المهام ومزاولة المية الإستقلال أن يكون لديه يجب المستشار الشرعيأن  •

طرف يه كلإعتماد علاتم  إذا إلابية بات بطريقة احترافية ايجاولا يمكن تأدية الواج

 .ستقلة تماماً بطريقة مبات ة الواجبتأدي آخر يقوم

                                                           
 .24-23ص ، ارف الإسلامية، مرجع سابقية للمصلى عبدالله، فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشرععأحمد  (138)
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 وحدة هباعتبار الفقه الإسلامي بكل مذاهبه وأصوله الى ستشار الشرعي المظر نيأن   •

والمناسبة ، قوة الدليل لإثبات المشروعية متكاملة واختيار المادة التشريعية على أسس

 . المرونةو  ،مع الواقع

الشرعي  ستشارالم لأن مسئولية دورال هناك مسئولية مترتبة على هذا أن يبدولا اليلتباو 

لاقتصادي االى والمحاسب القانوني والخبير الم عن مسئولية المستشار   ً كثيراتختلف  لا 

س المستوى والدرجة فى المهنه بحيث تعتمد والمهندس الإستشاري والذين هم فى نف

صاحب  ذلكبعد و  ،الإستشارات التخصصيةيم قدفى ت ترافيةحلإأعمالهم على المهنية وا

 .التبعات بشكل مباشراتخاذ القرار وتحمل في ية سئولالممن بعد يتحمل هو العمل 
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والمخالفات  مشروعية مهنة المستشار الشرعي أساس: ثالثالمبحث ال 3.4.

 رعيةالش

  مشروعية مهنة المستشار الشرعي أساس الأول:المطلب  1.3.4.

حـد لا يجـوز لأأنـه و ، ريملى القـرآن الكـإناد لمستشـار الشـرعي هـو الاسـتة اة مهنعيس مشرو أسا
 تعالى حرم ذلك، ويجب أن يعلم خطورة فعله هذا ، والله يفتي في دين الله تعالى بغير علمأن 

ل لأحـــد أن يقــول : هــذا حـــلال ، وهــذا حــرام ، ولـــيس فــلا يحــ، وتوجــد العديــد مــن الآيـــات
ذِبَ ألَْسِـنَتُكُمُ الْكَـا تَصِفُ لُوا لِمَ وَلا تَـقُو  تعالى : ) قال الله، ذلك حيح على عنده دليل ص

بَ لا  الَّذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَـذِ ذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لتِـَفْتـَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ هَ 
 .(139)،( يُـفْلِحُونَ 
ب واجـب علـى كــل هـذا البـا ن تحصـيل علـمأعلــم إ"يـه :يـذكر ف ليغــزاورد نصــاً لإمـام الكمـا 

ضــي الله عنــه كــان يطــوف الســوق ويضــرب عمــر ر  نأكمــا " أشــار الى   … مســلم مكتســب
ـــــدّره وي الربـــــا شـــــاء أم لا يبيـــــع في ســـــوقنا إلا مـــــن يفقـــــه، وإلا أكـــــل  قـــــول:بعـــــض التجـــــار بال

 .(140)."أبى

والنفـــوذ تمنحهـــا القـــوة وهـــذه لية لاســـتقلاا ديهالـــابـــة الشـــرعية الرقأن  " ويـــرى الـــدكتور أبوغـــدة
د مـــن مطابقـــة جميـــع الأعمـــال للتأكـــ تـــدقيق دون تـــدخل إداريلقيـــام بعمليـــات الفحـــص والل

حكـــام ديل المســـار أو آثـــار أي عمليــة أو صـــفقة مخالفـــة لأللشــريعة الإســـلامية وإيقـــاف أو تعــ
 ."الشريعة ومبادئها

                                                           
 . 61، الآية رقم  نحل(  سورة ال931)

 . 40-39سابق، ص  سلامية، مرجعارف الإلمصبا (  أحمد على عبدالله، تفعيل الرقابة الشرعية401)
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 شـديدة إلى ة مهامها التى تمت بصلةلى طبيعإ ظيفةويستند مبدأ الاستقلالية في مثل هذه الو "
ي مهــام لا تــتم إلا بتجــرد القــائمين بهــا اء، وهــحكــيم، فضــلاً عــن الإفتــالشــهادة، والحســبة والت
 ."لتى تظهر لهم تأثير عليهم واخلاصهم في الإبانة عن الحقائق اوانتفاء أي ضغط أو 

 (141)."الشرعية  الرقابةة هيئ أن الإدارة لا تمــــــتلك الاعتراض على قــرارات"

 :مايلي خلال جوده وسبب مشروعيته منو  أساس يستمد المستشار الشرعي فإنوعليه 

 سيةعقود التأسيس والأنظمة الأساأولًا: 

شــركة يجــب أن يتضــمنا أي إنشــاء بغــرض  اإصـدارهم يــتمنظــام أساســي وعقــد تأســيس  كـل  إن

 ،يقــة عملــهوجــوده وطر إلزاميــة مستشــار شــرعي و  عاقــد مــعلترة اصــراحة علــى ضــرو فيهــا الــنص 

الـــنص صـــراحة علـــى ضـــرورة  مثـــله وإلزاميـــة قراراتـــ ،عملـــهوفريـــق  ،التعاقـــد معـــه اعتمـــادوكيفيـــة 

ار قــانوني ويــأتي هــذا وكـذلك التعاقــد مــع مستشــ ،ار مــالي )محاســب قــانوني(التعاقـد مــع مستشــ

 فائــدةاملات فيهــا بــأي معــعامــل ريم التتحــها بالــنص في الغالــب اســتناداً إلى إلــزام الشــركة نفســ

تـزام الشـركة الضح يو في النظام الأساسي  نص خاص ذ أو العطاء وكذلك أن يرد بالأخية بو ر 

 (142).شريعة الإسلاميةالالأحكام والمبادىء وفق بتطبيق 

                                                           
 هـــ ،1423رمضــان  ،ةحوليــة البركــ)جــده:  ،ة، العــدد الرابــعلإســلاميبــة الشــرعية وعلاقتهــا بالتــدقيق الشــرعي فــي المصــارف ااة للرقيــ(  عبدالســتار أبوغــدة، الأســس الفن411)

 .27- 26، ص (م 2002نوفمبر 

 . 155ية، صبنوش الاسلاما في التهبيقاالبعلي، المرابحة وتط (  عبدالحميد241)
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 لدولةن اثانياً: نظام قانو 

 خلالهــاكــن مــن يم الــتىو  ،أو تشــترك مــع بعضــها ،وانينهــا الــذي يميزهــا عــن غيرهــاقدولــة لكــل 

مثـل قـانون  ،ص بـذلكلديها قانون خـاوليس  ،الإسلاميقتصاد ل وفق الاانشاء شركات تعم

ة الإسـلاميتعمل وفـق الشـريعة  ة فقد يوجد قانون لكل نوع من الشركات التىلإسلاميانوك الب

بـه  خصطريقة عملها ومزاولتهـا لأنشـطتها والمحظـور منهـا، والمـر و على إنشائها وينص بالقانون 

 (.143).حسب نوعها شركةأي تنطبق على  انين ترد يمكن أني قو وأ لها،

  ةالشرعيلائحة الداخلية ثالثاً: ال

صدار قرار إها و عتمادلا مجلس الإدارةلى إنفسه ويسلمها بالتي يضعها المستشار الشرعي  هي

منـذ بدايـة نشـاطها  كإحـدى الـتى سـيكون مستشـاراً لهـا ابة الشرعية للشركة بها لبناء نظام الرق

ـــــائق الو  ـــــتى تشـــــموا ركةة  للشـــــيساســـــالأث تصاصـــــاته اخالشـــــرعي و ل  نظـــــام عمـــــل المستشـــــار ل

لاليته وتنظـــيم علاقتـــه بســـائر إدارات وأقســـام الشـــركة في الهيكـــل التنظيمـــي واســـتقومســـئولياته 

الرسميــة الرئيســية المــذكورة  ن جميــع المســتنداتإفــوبالتأكيــد  ،الشــرعي الســنوي المستشــار وتقريــر

 :فيما يلىساس لأأعلاه تعتبر هي ا

  ليته.تقلاكة واسالمستشار الشرعي بالشر  قة بينعلاال تكييف (أ)
                                                           

 .19المؤسسات المالية الاسلامية، ص الة فىعالرقابة الشرعية الفالبعلي،  ميد( عبدالح 143)
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 .(1التوضيحي التالي) شكلحه الوهو ما يوض

 تحديد طبيعة عمله ونطاقه. (ب)

 (.2وضيحي التالي)الت شكلوهو ما يوضحه ال

ــــان اختصاصــــاته وإلزاميــــة قراراتــــه مــــن عــــدمها  ممــــا يعتــــبر في صــــلب الهيكــــل  )ج( بي

ي الإدار ونظامهـــــــا  الإســـــــلاميصـــــــاد ق الاقتوفـــــــ عمـــــــلة الـــــــتى تالإســـــــلاميركة التنظيمـــــــي للشـــــــ

 (144)لفني.وا

نظام عمـل المستشـار الشـرعي واختصاصـاته ومسـئولياته واسـتقلاليته إن لباحث فراه اووفق ماي

ات مو وهـو مـا يوضـحه الرسـمي نظيم علاقته بسائر إدارات وأقسام الشركة في الهيكل التنظيوت

                            .(3)( و2( و)1شكل ) ة :التالي ةالتوضيحي

 

 

  كةبالشر                                

 (1شكل رقم )                               

                                                           
 .10-7ابق، ص مرجع س، ات التدقيق الشرعي الخارجي وي، شرك(  ياسر دهل441)

 ارةمجلس الإد

 الجمعية العمومية

 الشرعي المستقلار المستش   
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 (2ل رقم )شك

 الجمعية العمومية

 مجلس الإدارة

 إدارات تنفيذية إدارات رسمية

 المستشار الشرعي

 

 جميع الموظفين بالشركة
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 (3)شكل رقم  : الرسم التوضيحي 

 ر الشرعي خريطة تبين وضع المستشا

 ي شركة أفى الهيكل التنظيمى فى 

 عمومية للمساهمينلمعية االج

 أو صاحب  

 المستشار الشرعي

 ين يالشرع مدققينال

 نالخارجيي

 مجلس الإدارة
 مجلس  رئيس

 الإدارة 

 المدير العام الداخلي عى قق الشرالمد

 .........إدارة معاون المدقق الشرعى
………………… 

إدارة 
........

>>>>>>>>..>……
…………… 

إدارة 
>>>>………………

… 
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لشرعي في استشار و خطوات الملفات الشرعية المخا عأنوا  :الثانيالمطلب  2.3.4.

 فاتالمخالتغيير 

فى معرفته لتقييم نظام  هوالهدف الأول للمستشار الشرعي لمعرفة المخالفات الشرعية تمثل ي

الشرعية أو التدقيق الشرعي والتأكد  ستشاراتالالأي شركة سوف يقدم لها الرقابة الشرعية 

ومبادئ الشريعة  مبأحكا ضمان التزام الشركةثل فى المتم ةالشرعيالرقابة قيق هدف من تح

ا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ ياَ أيَّـُهَ قوله تعالى : ))  ذلك فىكما ورد ، في جميع أنشطتها ةلاميالإس

رَبُ عْدِلوُ واْ اى أَلاَّ تَـعْدِلُ قِسْطِ وَلَا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَ قَـوَّامِينَ للِّهِ شُهَدَاء باِلْ  اْ هُوَ أَقـْ

 (145).(( لّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَـعْمَلُونَ  الاتّـَقُواْ اللّهَ إِنَّ وَى وَ للِتـَّقْ 

 المخالفات الشرعية  أنواع الأول:الفرع 1.2.3.4.

)بشــكل ة الإســلاميهــي عــدم التــزام الشــركة بأحكــام ومبــادئ الشــريعة  لشــرعية :المخالفــات ا

 (146).هاا لأنشطتو غير متعمد( عند تنفيذهمتعمد أ

 
                                                           

 . 8، الآية رقم : (  سورة المائدة541)

هـــ، 1415مــن ذي القعـدة  10- 9 :كويـت لا، )اء الأولـى للجنــة الاقتصـادية والماليـة، جلســة الخبـر  عات التجاريـةالتشــري فـي عية(  منهجيـة حصـر المخالفــات الشـر 641)

 .21ص ، (م9951إبريل  10 -9الموافق 
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مـن قبـل الشـركة( عمـل  أنشطةالمتعلق بغير ) سوء السلوك الشخصي امز الإلتولا يشتمل عدم 

  .موظفي الشركةلمكلفين بالرقابة أوإدارة أو ا

بالتـالى المستشـار الشـرعي و  أعمـالهي الأهـم في عـرف واقعة و المتوقعة المخالفات الشرعية الو 

علــــى ون كــــتالعمليــــة للشـــركات مارســـة نــــوع الم بحســـبالمخالفـــات الشــــرعية  نل ألقــــو يمكـــن ا

 نوعين:

أمر محدد خالف الشـريعة الإسـلامية دث أي حبالفعل، بالقيام مخالفات شرعية  ول:النوع الأ

لإجمـــاع أو القيـــاس الصـــحيح وهـــو مـــا يجـــب علـــى المستشـــار مـــن الكتـــاب أو الســـنة أو ا ســـواء

  يانه .ه وبعن لافصاحالشرعي توضيحه وا

تمل عليـه  تشـلمحيـث الحكـم الشـرعي  مالعإم ت شرعية بالترك بمعنى عد: مخالفاالنوع الثاني

مخالفــة شــرعية إذ لم يتضــمن العمــل  كــذلك توجــد هنــاعليــه  شــركات، و ال تزاولهــاالــتي الأنشــطة 

 ،صـحيح اط مـا كـان يجـب أن يتضـمنه مـن أحكـام شـرعية دل عليهـا الـدليل الشـرعي الوالنش

وكــذلك مــن ناحيــة فهــا ا مــن ناحيــة وقــوع مــا يخالب صــيانتهلأحكــام الشــرعية يجــر أن اابإعتبــ

 (147) أو إهمالها. االهأعمعدم 

وعــــدم لى أن الإبــــلاغ عــــن المخالفــــات الشــــرعية الجوهريــــة متطلــــب نظــــامي، إ الإشــــارةوتجــــدر 

لمخالفـات اة هـذه معالج لإبلاغ عن المخالفات غير الجوهرية في تقرير المدقق لا يلزم منه عدما
                                                           

 .22ص ، لمالية، مرجع سابقالشرعية في التشريعات التجارية وا(  منهجية حصر المخالفات 741)
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  .ةلشركال بين المدقق الشرعي وال الاتصداخلياً، من خلا

  :اسية للرقابة الشرعية  فى الآتى  الأستتمثل الأهداف حيث 

طبيـق الحـلال منهـا الإسـلامية لت شـركاتبيان حل أو حرمة المعاملات الـتى تقـوم بهـا ال .1

 وتجنب الحرام . 

أحكــــام ا وغيرهــــا علــــى الالتــــزام بعهــــلين ملمتعــــامالإســــلامية وكافــــة ا شــــركاتتحفيــــز ال  .2

 . يعم الخير على المجتمع حتىبادئ الشريعة الإسلامية وم

ــــوائح ال  .3 ــــنظم والل ــــان مــــن أن ال داخليــــة المختلفــــة قــــد أعــــدت طبقــــاً لأحكــــام الاطمئن

الابتعاد عن كل ما يتعارض معها واعتباره باطلاً إن وقع ومبادئ الشريعة الإسلامية و 

 (.148).عمد الإخلال بهايتة من محاسب والدعوة إلى

إبـداء الـرأي  مثـل فييتالمستشـار الشـرعي  مهنـة مـلفي عالشامل صص أن الأصل والتخوعليه 

مـــن أعمـــال ضـــيح الفتـــوى والتـــدقيق الشـــرعي فهـــذا جـــوهر دوره ومـــا يســـتلزمه كـــل منهمـــا وتو 

لمخالفـــات ة ذكـــر ام ضـــرور يرى المــدقق الشـــرعي ضـــرورة أو عــدوفـــق مـــاو ،ونشــاطات وإجراءات

لأن ة مـن قبـل الإدارة، المخالفـات الشـرعيك حسـب مـا إذا تم معالجـة يـره، وذلـعية في تقر الشر 

هـــا والمتمثـــل في التــزام الشـــركة بأحكـــام هـــو إبـــداء الــرأي في مـــدى تحقيـــق الشــركة لواجبف دالهــ

  نشطتها.جميع أومبادئ الشريعة الإسلامية في 
                                                           

 .  (م1985هـ / 1406الإسلامى،  للمصرف بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث: ى دب)لمصارف الإسلامية، عية لمسيرة ابط الشر ضواال (  بيت التمويل الكويتى،148)
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يــه وتغييــر المخالفــات لمستشــار الشــرعي فــي التوجخطــوات ا الثــاني:الفــرع 2.2.3.4.

 الشرعية

كثــير مــن الأخطــاء قـــد الجــه واهــام عملـــه فإنــه ســوف يداء مقيــام المستشــار الشــرعي بــأ أثنــاء

ن الغالبيـة لأ ،عـن جهـل لا عـن قصـد أو تعمـد ذلـك تمنهـا تمـ  ً كبـيرا   ً ولكن جزءا ،رتكبتا

ون الجانــب ولايــدرك الإســلاميقتصــاد معــنى الا في الشــركات لايفهمــون ينوظفالمــ ظمــى مــنالع

ل جـداً، وكثـير ليـالعلـم الـديني قفيـه تعلـيم والتعلـيم الـذي تلقـوه بالمـدارس والجامعـات  ،الشرعي

 . والغزو الفكرية الغربية ثقافة أفسدتها الالإسلاميمن الدول 

والمعـنى  الإسلامي ة، والحسالإسلاميالروح ن عن و دبعي أن نفترض أن الموظفينوبالتالى علينا 

لــــى عوســــوف يكــــون فى الســــلوك أو في الألفــــاظ أو الحركــــات أو الآداب  ء، ســــواالإســــلامي

فــإن النتيجــة وإلا للعــلاج  بالحســنى وبــالتلطف والأعــذار بالجهــل  امستشــار الشــرعي دور هــلما

ــــتُمْ خَ كمــــا في قولــــه تعــــالى: )  ،ســــوف تكــــون ســــلبية ــــرَ أُ كُنْ ــــةٍ يـْ ــــمَّ ــــتْ للِنَّــــاسِ تَ  أْمُرُونَ أُخْرجَِ

 (. 149).(هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللهِ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـن ـْ

                                                           
 .110ية رقم ن ، الآ(  سورة آل عمرا941)
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 على النحو التالي:يكون  مخالفاتالعي لتغيير ر خطوات التوجيه الشن إليه فوع

 التنبيه والتذكيرالخطوة الأولى:  .1

وح الـود، ويعلـم الجاهـل بتبسـط وبـر يّر الادارة وتنبيـه الغافـل مـنهم عي بتـذكر الشر يقوم المستشا

زحــام   في وظــفد ينشــغل المذك قــلــو مــن المــوظفين   ً ايجهلهــا كثــير  قــةيقأمــور د فــإن في البيــوع

وقـــد يتصـــرف دون أن يســـال، ودون أن يجـــد التوجيـــه  المعـــاملات، أنـــواعز بـــين يـــالعمـــل فـــلا يم

فَع فإَِنَّ  )وَذكَِّر)فى قوله تعالى  كما ورد  لصوابالكافي لإرشاده إلى ا  .(الْمُؤْمِنِينَ( الذِّكْرَى تَـنـْ

 .المؤمنةإنما تنفع بها القلوب لة فى الاية أن التذكير دلاووجه ال،  (150)

 اللهبالتخويف  الخطوة الثانية : .2

ب بســبكــون قــد ي، رتكــب مخالفــة شــرعية وهــو يعلــمأوهــذه الخطــوة تكــون مــع الموظــف الــذي 

مجاملـة   ذلـكأكـبر، وإمـا أنـه فعـل   ً سيجلب للشـركة ربحـا إما لإن هذا التصرف تكاسل منه،

بقـول بليـغ وبتـذكيرهم  مراقبـة اللهأن نعظهـم في أنفسـهم ب من النـاس، فأمثـال هـؤلاء يجـ لغيره

 ، كمــا ورده وخطورتــه وعظــيم جرمــهأنواعــنــة والنــار، وإثم الربــا والكســب الحــرام بســاب والجلحبا

                                                           
 . 55الآية رقم (  سورة الذاريات، 501)
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هَــوْنَ عَــنِ وَيـَـأْمُرُونَ بـِـالْمَعْرُ  رِ أمَُّــةٌ يـَـدْعُونَ إِلـَـى الْخَيْــوَلـْـتَكُنْ مِــنْكُمْ ) فى قولــه تعــالى وفِ وَيَـنـْ

 .(151).(فْلِحُونَ ولئَِاَ هُمُ الْمُ الْمُنْكَرِ وَأُ 

 للمتهاون  القوللظة في الغثة : ثاللالخطوة ا .3

فهـذا النـوع عـادة يكـون  ، ينفـع معـه النصـح والـوعظ والإرشـادلمي الـذمع هذه الخطوة كون ت

ولهـــا لأنـــه في نظـــر نفســـه لا عـــن قب  ً ســـتكباراإاء بالموعظـــة، وإمـــا هز مصـــراً علـــى المنكـــر إمـــا اســـت

 وجيــه مــنأتيــه تعلمــه أن يو   وعمــره المتقــدمو في مكانتــه ولــيس جــاهلاً ولا يجــوز لمــن هــ يخطــئ

في القـول ولا  ينسـب إليـه مـا   ً لى هـؤلاء بمـا لا يعـد فحشـاغيره، ويكون التشديد في القول ع

ه بالســر فيمــا بــين لتوجيــكباره، وتكــون هــذه المرتبــة مــن اســتلــيس فيــه حــتى لا يتمــادى بغيــه وا

اجعـة لقبولـه ومر  ىام الآخرين وليكـون ذلـك أدعـرعي والموظف حتى لا يحرجه أمالمستشار الش

، وقــد ر إلى الإدارة والجهــات العليــا إذا لم يتراجــعالتمــادي، ويهــدد بأنــه ســيرفع الأمــ دلاً مــنبــ

مْ بـِالَّتِي هِـيَ ظـَةِ الْحَسَـنَةِ وَجَـادِلْهُ مَوْعِ  ربَّـِاَ باِلْحِكْمَـةِ وَالْ يلِ ادعُْ إِلـَى سَـبِ قال الله تعالى : ) 

صــــيحة بالســــر يــــة أن التوجيــــه يكــــون علــــى شــــكل نلآالــــة فى ه الدلاووجــــ،(152).(أَحْسَــــنُ 

                                                           
 . 104ران، الآية رقم (  سورة آل عم151)

 .125(  سورة النحل، الآية رقم 251)



 

152 
 

للـين ، فـإن انقـاد بالحكمـة ، وإلا فينتقـل معـه الرفق واوبـ بـالأهم فـالأهم ،ينصح لـه ويوجهـه و 

 (.153).هيببالترغيب والتر ر والنهي المقرون هو الأمنة ، و بالدعوة بالموعظة الحس

 ة الشرعيةلفين ليعينوه على تغيير المخاإبلاغ المسئولالخطوة الرابعة :  .4

شـــار فيبلـــغ المستة ؛ إيجابيـــنتيجـــة بقة الـــثلاث الســـا طـــواتتجـــد الخ لمة إذاطـــو تـــأتي هـــذه الخ

، بـــل عي المســـئولين لتوجيهـــه وإخطـــاره بالخطـــأ مـــن غـــير أن يطلـــب مـــنهم عقوبـــة لـــهالشـــر 

ه التوجيـه مـن الـرئيس اً ما يرتدع الموظف إذا جاءيه المباشر من الإدارة وغالبلتوجكتفي باي

كما ورد فى الحـديث ،   من رئيس مجلس الإدارة ويرتدع الرئيس إذا جاءه التوجيه ذيالتنفي

ريِ   عَنن )) نن مَـ " : ينـهِ وَسَـلَّمَ ، يَـقجـولج لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهج عَ  سمَِعنتج رَسجولَ   قال: أَبي سَعِيدٍ الخنجدن

تَطِعن فبَِقَلنبـِفإَِنن لمنَ راً فَـلنيجـغَيـ رنهج بيَِدِهِ ، رأََى مِننكجمن مجننكَ  تَطِعن فبَِلِسَانهِِ ، فإَِنن لمنَ يَسن  ذَلـِكَ هِ ، وَ  يَسن

 (.154).((عَفج الِإيماَنِ أَضن 

 ة والتدرج بهاتنفيذ العقوبالخطوة الخامسة :  .5

و مــن يعمــل معــه ألفــة وأصــر الموظــف عليهــا يكتــب المستشــار الشــرعي اخإذا تكــررت الم

قوبـــة علـــى الموظـــف تتناســـب مـــع يقـــاع عريـــراً  ويطلـــب مـــن الإدارة إي ( تقعق الشـــر )المـــدق

يئاً فشـيئاً إلى أن تصـل العقوبـات وتـزداد شـ وتكراره وإصراره عليه وقـد تتكـرر أحجم الخط

                                                           
 .452السعدي، ص  لسعدي، تفسير(  ا351)

 .73الحديث رقم  عِيدٍ،نْكَرِ،، فِي قِصَّةِ مَرْوَانَ وَحَدِيثِ أَبِي سَ  الْمُ نِ اب بَـيَانِ كَوْنِ النـَّهْيِ عَ بَ  ، تَاب الِإيمَانِ كِ فى   مسلم، أخرجه  (451)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=105807
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=105823
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مــع  رتكــاب المخالفــة الشــرعيةإوظــف علــى المالعمــل في النهايــة إذا أصــر  إلى الفصــل مــن

ن ، عــبرت عنــه عــدة آيــات مــلشــرعيشــار استدى الممراعــاة عــدم وجــود حظــوظ الــنفس لــ

لـة علـى رآن كما دل عليه استقراء مجمل نصوص الشريعة وأحكامها، فمن الآيـات الداالق

زَ لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــلَنَ    :حانهذلـك قولــه ســب نَــا مَعَهُــمُ الْكِتــَابَ وَالْمِيــزَانَ لْ ا باِلْبـَيـِّنــَاتِ وَأنَْـ

 (155).﴾  دِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ سٌ شَ لْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بأَْ نْـزَ أَ سْطِ وَ ليِـَقُومَ النَّاسُ باِلْقِ 

                                                           
 . 25، الآية رقم (  سورة الحديد551)
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 فـــي المعـــاملاتالمحتملـــة الشـــرعية  لفـــاتمخاأهـــم ال الثالـــث:المطلـــب 3.3.4.

 الشائعة  والاخطاء 

ه ق مـــايراوفـــكات الفـــات الشـــرعية المحتمـــل وقوعهـــا فى الشـــر خســـوف يـــتم التطـــرق الى أهـــم الم

 )غـــــــير الحصـــــــر ثـــــــال لابيل المعلـــــــى ســـــــ ســـــــنذكرها ات الـــــــتىفـــــــولكـــــــن هـــــــذه المخالالباحـــــــث 

 (156).ية(حصر 

شــــركات  جميــــعلمحتملــــة فــــي أهــــم المخالفــــات الشــــرعية ا الأول:الفــــرع 1.3.3.4.

نتجـات "الحــلال" لما قطــاعمـن اتهـا قطاعبمختلــف  الاقتصـاد الاسـلامي الســابقة الـذكر

 من الشركات وغيرها

  البيعبسبب حرمة عين  شرعاً وع المنهي عنها البي الأولى:المسالة 1.1.3.3.4.

  ب والأزلاموالميسر والأنصا بيع الخمر •

ـــ ـــا الّـَــذِينَ آمَ يـَــا أيَّـُ دليل قـــول الله تعـــالى : )وال ـــرُ وَالْمَيْسِـــهَ ـــوا إِنَّمَـــا الْخَمْ رُ وَالْأنَصَـــابُ نُ

  (157)(.لِحُونَ نِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْ فاَجْتَ نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ جْسٌ مِّ مُ رِ لَا وَالْأَزْ 

                                                           
يـث حذكرهـا كثيـرة ومتعـددة ولايتسـع فـى هـذه الدراسـة ظـراً لأن المسـائل  نخلافيـه المسائل ال كل، كما لم يتم ذكر  المخالفات الشرعية لأنها متنوعة كر كليتم ذ  لم(  651)

 . اء فيها هفقأدله فقهية وأقوال الج الى تحتاج الى مراجع للتعريفات وتحتا 

 . 90ائدة ، الآية : (  سورة الم751)
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  لأصنامة والدم وابيع الخنزير والميت •

 : لى ذلكوالأدلة ع بيع لحم الخنزير حرام سواء بيع لمسلم أو لكافر،

 مُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ ى طاَعِمٍ يَطْعَ لَ مُحَرَّماً عَ لَيَّ حِيَ إِ و قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُ قول الله تعالى : ) 

، (158).( رجِْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  أَوْ لَحْمَ خِنْزيِرٍ فإَِنَّهُ  مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً 

وسلم يقول عام  صلى الله عليه سول اللهسمع ر  الله رضي الله عنهما أنه عن جابر بن عبدو 

ا تة والخنزير والأصنام ( فقيل : ي: ) إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والمي كةلفتح وهو بما

لود ، ويستصبح بها يطلى بها السفن ويدهن بها الج إنهارسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ف

     لك : عليه وسلم عند ذصلى اللهالله  . ثم قال رسولهو حرام ( الناس ؟ فقال : ) لا ،

.(159). (وا ثمنهإن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلد  اليهو ) قاتل الله

                                                           
 . 145 الأنعام، الآية رقم(  سورة 851)

 ( 1212قم  ) حه ، حديث ر فى صحي ،ريأخرجه البخا ( 951)
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 بسبب نقص أهلية المتعاقدين شرعاً  يوع منهي عنهاب  الثانية:المسألة 2.1.3.3.4.

  المرضبسبب  عليه رو المحج أوأو السفيه  يع المجنونب •

ـــواْ  وَلاَ دليـــل ذلـــك قولـــه تعـــالى: " إلا بـــإذن وليـــه و ه ون أو الســـفيالبيـــع للمجنـــلايجـــوز  تُـؤْتُ

 (160)."الَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً السُّفَهَاء أَمْوَ 

  به للخاصة لانتفاعلعام لأو بيع مالا يملا أو بيع المبان ابيع الفضولي  •

في فلا يصح تصرف الإنسان مالكاً للمال أو من يقوم مقامه،  للبيعاقد أن يكون الع يجب 
 ووجه الدلالة، عليه الصلاة والسلام: " لا تبع ما ليس عندك " لهلقو ملك غيره إلا بإذنه، 

 (161).أن الفضولي ليس بمالك، فكان ممنوعاً من البيع والشراء لعدم الملك
 ذي فيه ظلم بيع الال •

ن أحـــد العاقـــدين للآخـــر أو لغيرهمـــا، علـــى ظلـــمٍ مـــاشـــتملت عاملـــة أي متـــدخل فى ذلـــك 

مْ وَالَكُ  أَمْ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تأَْكُلُواْ ياَ عـالى: " ت قول اللهذلك  دليلو  ،محرمة تكون إنهاف

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ   .(162)." أَن تَكُونَ تِجَارةًَ عَن تَـرَاضٍ مِّنكُمْ بَـيـْ

 
                                                           

 ( .5ورة النساء، الآية رقم )(  س601)

ــــــــــيس عنــــــــــده، بــــــــــرقم ) فــــــــــي كتــــــــــاب البيــــــــــ ،و داودأبــــــــــأخرجــــــــــه (  161)   "( ، حــــــــــديث حســــــــــن3503وع والإجــــــــــارات، بــــــــــاب فــــــــــي الرجــــــــــل يبيــــــــــع مــــــــــا ل

 .(132، ص  5السبيل، )ج/أحاديث منار  تخريج ليل فىرواء الغ، أنظر إ ده صحيح ، وصححه ابن حزموإسنا

 (.29(  سورة النساء، الآية رقم )261)
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  نها ربابب تضمبس شرعاً  بيوع منهي عنها ثة:الثالالمسألة 3.1.3.3.4.

 بيع وسلف  •

 (163.)لف وبيع"والسلام أنه قال: " لا يحل سة لاليه الصعنه ع وقد جاء     

  ن في بيعة واحدةابيعت •

ه محمـد بـن عمـرو عـن أبى سـلمة فيرويـ ،حديث أبى هريرة ماورد فى هي والتحريم نودليل ال

 .(164)." ععليه وسلم عن بيعتين فى بيالله  لله صلىرسول اعنه قال: " نهى 

                                                           
حـديث حسـن  ، وقـالمـن حـديث عبـدالله بـن عمـرو رضـي الله عنهمـا، (1234اء في كراهية بيع مـا لـيس عنـدش ،بـرقم )ج اباب م (  أخرجه الترمذي في كتاب البيوع،631)

فـي تخـريج  ةالرايـ صـبنظر ، أنشرط جماعة من أئمة المسلميحديث صحيح على  ،في " المستدرش  الحاكم ، وقال عنهابن ماجه لانن " إالس"  خرجه أصحابصحيح ، وأ

 (.44، ص  4،)ج/ لىالأو  الطبعة:،  م1995هـ/1415 سنة النشر:، دار الحديث، مال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعيج،  اديث الهدايةأح

 في تخريج أحاديث الرافعي الكبير رلإبن حج يرلخيص الحبت صحيح، أنظر(، حديث حسن 1231رقم )، حديث  (1/232مذى )لتر ه ا(  أخرج461)

 (.30، ص  3م ، بيروت )ج/1971 شر:لناسنة   لكتب العلمية ،دار ا، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=9&bookhad=2331
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=9&bookhad=2331
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=9&bookhad=2331
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 بسبب الغبن والضرر عاً شر نهي عنها بيوع م  الرابعة: المسألة4.1.3.3.4.

 بيع النَّجْش •

مــاورد فى ، والـدليل (165)هـو الزيـادة في ثمــن سـلعة ممـن لا يريــد شـراءها ، ليقـع غــيره فيهـا . 
صـلى الله عليـه وسـلم عـن  ل: نهى الناقا -رضي الله عنهما–الله بن عمر عن عبد لحديث ا

 (166).يوع، باب النجش، أخرجه البخاري، كتاب البالنجش

 اهكر يع الإ ب •

ـنَكُمْ باِلْبَاطِـلِ إِلاَّ ) يـَا أيَّـُهَـا الّـَقولـه تعـالى: يل ذلك ودل ذِينَ آمَنـُواْ لاَ تـَأْكُلُواْ أَمْـوَالَكُمْ بَـيـْ

ـــنكُمْ (أَن تَكُـــو  ـــرَاضٍ مِّ عـــن أبي ســـعيد  ورد فى الحـــديثكمـــا و  (167) .نَ تِجَـــارةًَ عَـــن تَـ

ا البيــــــــع عــــــــن إنمــــــــو الســــــــلام ) الصــــــــلاة  عليــــــــه القــــــــال : قــــــــالخــــــــدري رضــــــــي الله عنــــــــه 

 .(168).تراض(

                                                           
 .348ص ، .3/32مجلد الثاني ، ج. سبل السلام ،ال5/98ر الشاخي ، جحاشية كتاب الإيضان  لعامر بن عم القاموس الفقهي ،(  561)

 .( 2142اب البيوع، باب النجش برقم )(  أخرجه البخاري، كت661)

 .29رقم  (  سورة النساء، الآية761)

 (125، ص 5إرواء الغليل ، )ج/ ، إسناده صحيح ورجاله ثقات ، إنظر (2185برقم ) 2/737ابن ماجه، كتاب التجارات، باب بيع الخيار أخرجه ( 861)
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 حتكارلإا •

لم قـال: النا صـلى الله عليـه وسـأن  -عنه رضي الله–الدليل حديث معمر بن عبد الله و 

 .(169).} لا يحتكر إلا خاطئ{

 بيع مع شرط فاسد •

شـرط لـيس في كتـاب الله فهـو باطـل وإن   عليـه وسـلم: "كـل ى اللهلقولـه صـلودليـل ذلـك 

 (170)، حكم الله وشرعه كتاب الله ": أي ليس فيفي " ليس وقوله: ،شرط" ان مائةك

 الغش  •

عـن أبي ودليـل ذلـك مـا ورد  رم؛وهـو محـ، (171).هكـتم كـل مـا لـو علمـه المبتـاع كرهـوهو  

لـت أصـابعه بلـلًا، فقـال: هـا، فناصبرة طعامٍ، فأدخل يده فيمر على الله  هريرة: أن رسول

ل: ))أفـلا جعلتـه سـول الله  قـار  ؟((، قال: أصابته السماء يـا))ما هذا يا صاحب الطعام

 (172).مني((فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس 

                                                           
 (.1605ت برقم )االأقو  كار في(  أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحت961)

 (.1504عتق برقم )(، ومسلم في كتاب العتق ، باب إنما الولاء لمن أ2729)مء، برقالولاالشروط في ري، كتاب الشروط، باب (  أخرجه البخا701)

 (.721) ، ص  5، الجزء افي الذخيرة ، للقر (  171)

 (.1513" حديث )غش في البيوعلراهة اء في كخرجه الترمذي في "كتاب البيوع" "باب ما جا(، وانفرد به عن البخاري، وأ102أخرجه مسلم، حديث رقم ) ( 271)
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 تلقى الركبان  •

 الله عليــهنهــى النــا صــلى  عنــه قــال رضــي الله أبي هريــرة عــنمــاورد فى الحــديث  ودليــل ذلــك

 (173)..يع حاضر لبادوسلم عن التلقي وأن يب

                                                                          ى بيعه أخيهبيع الأخ عل •

ول الله سأن ر  رضي الله عنهما د الله بن عمرعب عنديث الح فى ودليل ذلك كما ورد

 .(174) .لا يبيع بعضكم على بيع أخيه الق صلى الله عليه وسلم

 التطفيف في الكيل والميزان •

ا ونَل وَإِذَ سْـتـَوْفُ فِينَل الّـَذِينَ إِذَا اكْتـَالُوا عَلـَى النَّـاسِ يَ وَيْلٌ للِْمُطفَِّ ):  ودليل ذلك قوله تعالى
ــوْمَ يَـقُــومُ وثــُونَل ليِـَــوْمٍ عُ أنَّـَهُــمْ مَب ـْلئَِــاَ  أُو  أَوْ وَزنَــُوهُمْ يُخْسِــرُونَل أَلا يَظــُنُّ كَــالُوهُمْ   عَظِــيمٍل يَـ

 وَزنِـُوا ا كِلْـتُمْ وَأَوْفـُوا الْكَيْـلَ إِذَ ، وقوله تعالى ) (175) سورة المطففين )النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِين
رٌ وَأَحْسَنُ اسِ الْمُسْتَ باِلْقِسْطَ   (176) .(وِيلاً  تأَْ قِيمِ ذَلِاَ خَيـْ

                                                           
 (.2054ب النهي عن تلقي الركبان، حديث رقم )البيوع، باأخرجه البخاري، كتاب  ( 731)

 (.2032على بيع أخيه ، حديث رقم ) كتاب البيوع، باب لابيع  البخاري، (  أخرجه741)

 .6الى  1، الآية من رقم  (  سورة المطففين571)

 .35رقم  الآية سراء، (  سورة الإ671)

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3955&idto=3962&bk_no=52&ID=1364#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3955&idto=3962&bk_no=52&ID=1364#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3955&idto=3962&bk_no=52&ID=1364#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3955&idto=3962&bk_no=52&ID=1364#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=3918#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=3918#docu
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 وع منهي عنها شرعاً بسبب الغرر والجهالةبي  الخامسة:المسألة 5.1.3.3.4.

ــع غيــر المقــدور علــى تســليمهبأو  بيــع المعــدوم •  هقــدر صــفته أو الغيــر معلــوم و  ي

  للخاصة 

 عــــن بيــــع م "نهــــىلهريــــرة رضــــي الله أن النــــا صــــلى الله عليــــه وســــ ودليــــل ذلــــك حــــديث أبي

 (177).الغرر"

 قبل ظهور صلاحها  يع للثمار قبل أن تخلق أوالب •

ا ظهـور مبـادئ النضـت والحـلاوة فيمـا لا يتلـون ، وفي غـيره بـأن يأخـذ في الحمـرة أو هنـيراد بـه 

، أَنَّ رَسجــولَ اللَّــهِ  رَ ابنــنِ عجمَــ عَــنِ ،  نــَافِعٍ  فيمــا ورد فى الحــديث عــن ن والــدليل  ،(178).دالســوا

  (179).بنتَاعَ مج عَ وَالن بَائِ نَـهَى الن  ثَّمَرِ حَتىَّ يَـبندجوَصَلَاحجهَا نَـهَى عَنن بَـينعِ الوَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهج عَلَينهِ 

                                                           
 (.1513والبيع الذي فيه غرر برقم )يع الحصاة ب البيوع، باب بطلان بكتا  يف ،سلم(  أخرجه م771)

 . 50، ص  027الجزء ية الكويتيةالموسوعة الفقه(  871)

 (.2229قم )بر ثِّمَارِ قَـبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغيَْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ ، بَـيْعِ ال باَبُ النـَّهْيِ عَنْ  مسلم، في كتاب البيوع،(  أخرجه 971)

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=7863
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=7863
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=7863
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4967
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  شرعاً هي عنها من أخرى وعبي سادسة:الالمسألة 6.1.3.3.4.

  للزومصحة واوال يجاب والقبوللإعدم تطابق ا •

الوفـاء بالعقـد  " ومـنواْ بـِالْعُقُودِ اْ أَوْفـُياَ أيَّـُهَا الّـَذِينَ آمَنـُو على ذلك قوله تعالى: " الأدلة 

 .(180).الوفاء بما شرط فيه

   بيع الحاضر للبادي •

لا يبـع  م قال عليه وسليبلغ به النا صلى الله أبي هريرة عندليل ذلك ماورد فى الحديث 

 (181).حاضر لباد

  ناس بالباطلأكل أموال ال  •

ــنَكُم باِلْبَاطِــلِ إِلاَّ أَن ا أيَّـُهَــا الَّــيــَ)تعــالى : ل الله دليل قــو الــ  ذِينَ آمَنــُوا لَا تــَأْكُلُوا أَمْــوَالَكُم بَـيـْ

ــــــنكُمْ تَكُــــــونَ تِجَــــــ ــــــرَاضٍ مِّ ــــــوا وَلَا  ۖ  ارةًَ عَــــــن تَـ لُ بِكُــــــمْ كَــــــانَ   هَ اللَّــــــ إِنَّ  ۖ  فُسَــــــكُمْ نأَ  تَـقْتُـ

 (182).(رحَِيمًا

                                                           
 ( .1(  سورة المائدة الآية)801)

 (.1520، برقم ) اضر للبادي، باَبُ تحريم بيع الح(  أخرجه مسلم، في كتاب البيوع811)

 .92سورة النساء ، الآية رقم  ( 281)

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4583&idto=4588&bk_no=53&ID=682#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4583&idto=4588&bk_no=53&ID=682#docu


 

163 
 

  لغموسان ايملأالحلف الكذب وا •

مس صاحبها في الإثم ومن التي تغ، وهي اليمين الغموس الكاذبةن من أشد أنواع الأيما

،  ، وعدُّوها من كبائر الذنوب ً لماهي التي يحلفها على أمر ماضٍ كاذباً عاو ،  نارثم في ال

أن  ثاق يجبهد وميع نها، وحذر من التساهل بها؛ لإاليمين د عظم الإسلام شأنفق

 (184) .﴾ فَظوُا أيَْمَانَكُمْ وَاحْ  ) قال تعالى ،(183)يجعطى حقه،

الله بن مسعود رضي الله عنه أن النا  من حديث عبدروى البخاري ومسلم كما  

تَطِعج بِهاَ مَالَ امنرئٍِ مج فَ عَلَ لَ قال: "مَنن حَ ليه وسلم لله عصلى ا لِمٍ ى يمَِيٍن يَـقن هَا  هجوَ سن عَلَيـن

، لَقِيَ اللّه بَانج"، فاَجِر  شْتـَرُونَ يَ  الَّذِينَ إِنَّ  ﴿ :فَأنَنـزَلَ اللَّهج تَـعَالَى ( 185) وَهجوَ عَلَينهِ غَضن

لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا  لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ قَ خَلَا اَ لَا ولئَِ لِيلًا أُ اللَّهِ وَأيَْمَانِهِمْ ثمََنًا قَ بِعَهْدِ 

   (186) .﴾ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ يَـنْظرُُ إِليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُـزكَِّيهِمْ 

                                                           
 .247-245ص  (،م 6198 ت السلاسل ،اذباعة ط ،الشئون الاسلاميةو  الأوقاف)الكويت : وزارة الطبعة الثانية  ،الجزء السابع، الموسوعة الفقهية (  281)

  .89(  سورة المائدة ، الآية رقم 481)

 . (6761) نذور، حديث رقممان والاب الأحكام ، باب الأي، كتالبخاري هأخرج  (581)

 (. 77رقم ) (  سورة آل عمران ، الآية 618)

https://www.alukah.net/sharia/0/84336
https://www.alukah.net/sharia/0/84525
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 اً ها شرععن المعاصرة المنهي معاملاتال  ة:بعاسالألة المس7.1.3.3.4.

  ات بفائدةالسند بيع •

ل يمثل قرضًـا يعقـد عـادة بوسـاطة الاكتتـاب العـام، وتصـدره او صك قابل للتد هو

الشركات أو الحكومة وفروعها، ويعتـبر حامـل سـند الشـركة دائنـًا للشـركة، لـه حـق 

 .حامــــــل الســــــهملا يعــــــد شــــــريكًا فيهــــــا، علــــــى خــــــلاف دائنيــــــه في مواجهتهــــــا، و 

د عنـــم الحـــق في اســـتيفاء قيمتهـــا ويعطـــى حملـــة الســـندات فائـــدة ثابتـــة ســـنوي ا ولهـــ

وتوجــد العديــد مــن الأدلــه مــن القــرآن الكــريم والســنة  (187)،حلــول أجــل معــين

ــا وَيُـرْ تبــارك وتعــالى: } قــول الله ونكتفــي بــدليل  ــهُ الْرِّبَ ــيَمْحَــقُ اللّ ــي الصَّ  دَقاَتِ بِ

}.(188) 

                                                           
 386ة في النظام السعودي: صمالمساه، شركة 259، القاموس الاقتصادي: ص1/1022الموسوعة العربية: (  187)

 (. 276ية) (  سورة البقرة الآ881)
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أيَ زيـادة فلا يجوز إلزامَه  المدين في دفع الأقساط عن الموعدتري لمشتأخر اإذا  •

  ق أو بدون شرطابعلى الدين بشرط س

ثَـنَا كَثِيرج بننج عَبندِ اللَّـا ورد بالحديث والدليل كم، (189)لأن ذلك ربا محرم ـروِ هِ بنـنِ حَدَّ عَمن

 
ج
هِ، أَنَّ بننِ عَونفٍ الم الصُّـلنحج »سَـلَّمَ قـَالَ: لَّهِ صَلَّى اللَّهج عَلَينهِ وَ ولَ ال رَسج زَنيُّ، عَنن أبَيِهِ، عَنن جَد 

 َ  جَائزِ  بَـينن
ج
لِمِيَن، إِلاَّ صجلنحًا حَرَّمَ حَـلَالًا، الم ـلِمجونَ عَلـَى شجـرج سن جسن

، أَون أَحَـلَّ حَراَمًـا، وَالم وطِهِمن

 (190).« حَراَمًالَّ حَلَالًا، أَون حَل إِلاَّ شَرنطاً حَرَّمَ 

 بيع بعد البيع كية الماظ بملالاحتفع لا يحق للبائ •

ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري بيع الحتفاظ بملكية المبيع بعد لاللبائع الايحق    

 (.191حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.) رهن المبيع عنده لضمان

                                                           
 .656، ص  12، الجزء  (2السادسة، القرار رقم ) جمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورةم ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي( 189)

ضـعيف عنـد  ن عبـد اللهبـ( : " وكثيـر 4/371" )ال الحـاف  فـى " الفـتح وقـ، صـححه و ‘ )1352)رقم   الأحكام ، حديث كتاب  ي ،ذالترم سننخرجه الترمذي، (  أ901)

 (.145، ص  5إرواء الغليل فى تخريج أحاديث  منار السبيل، الالباني ،)ج/ ، أنظرأمره البخارى ومن تبعه كالترمذى وابن خزيمة يقوونالأكثر لكن 

  .53 ، صمرجع سابق  ،  6الجزء  ،(53/2/6) رقم  مجمع الفقه الإسلامي، ،الفقه الإسلامي علة مجممج( 191)

http://hadithportal.com/hadith-1352&book=3
http://hadithportal.com/hadith-1352&book=3
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 ي  راط التعو لايجوز اشت •

وز لـــك لا يجـــومـــع ذ ن الأقســـاط،لـــيء أن يماطـــل في أداء مـــا حَـــلَّ مـــيحـــرم علـــى المـــدين الم

ء فى قــــرار مجمــــع الفقــــه جــــا، كمــــا لــــة التــــأخر عــــن الأداءاشــــتراط التعــــويض في ح إ ً شــــرعا

 (192).ظمة التعاون الإسلاميلامي التابع لمنلإسا

 لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيصُ  •

ن )الـنص( في العقـد علـى فوائـد التقسـيط مفصـولة عـ أيلابجوز التنصيص في بيـع الآجـل 

 هــاطاعلــى نســبة الفائــدة، أم رب اء اتفــق المتعاقــدان بحيــث تــرتبط بالأجــل ســو ثمن الحــاليالــ

 (193) السائدة. الفائدةب

بأنشـطة التـى تتعامـل أو  بـالبنوش والشـركات الربويـة الخاصـةبيع الأسـهم  •

   حرام 

المختلطة هو قول عدد من ربوبة وكذلك الشركات الالشركات البنوك و ريم المساهمة في تح

 يزعز البرئاسة العلامة الشيخ عبدالعربية السعودية  للجنة الدائمة بالمملكةا ماء، هملعلا

                                                           
 20ص  ، حة المركبة كما تجريه المصارف الإسلامية في فلسطينبيع المراب، م الدين بن موسى عفانحسا(192)

 (.2لقرار رقم )ا ،لإسلامي، مرجع سابقمجمع الفقه ا (193)
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"حكم المساهمة في شركات تعمل بأنشطة فقد ورد سؤال عن  -رحمه الله  - بن باز

ة تدخلها على الأرباح"، مباحة، ولكنها تضع فوائض أموالها في بنوك، وتأخذ عليها فائد

موالها ات التي تضع فائض أنوك بربحٍ حرام، والشركموال في بالأ فأجابوا قائلين: "وضع

مع الفقهي التابع لرابطة المج،وقرار  ك فيها لِمَن علم ذلك"الاشتراز و يج في البنوك بربح لا

م الشركات لا يجوز لمسلم شراء أسه العالم الإسلامي، وكان من قرار المجلس ما يلي

ا بذلك، وكان المربا والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها
ً
ا اشترى إذ،و  شتري عالم

،  فالواجب عليه الخروج منها ثم علم،ا رباليعلم أن الشركة تتعامل ب شخص وهو لا

المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ حيث أصدر قراره أن الأصل هو ار وقر 

  (194)ك . ذلركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالربا ونحو حرمة الإسهام في ش

  ييف النقودتز  •

أن المزور يموت و  ،ضر  الأر، وظلم للناس، وفساد فيود عمل محرم، وغش منكتزوير النق

الظلم الذي يستضر به  الغزالي وقد قسم،هيوم يموت، وأثر عمله السيء باق ووزره علي

فيما سم الأول ثم ذكر تحت الق،  : ما يعم ضرره، وما يخص المعاملالغير إلى قسمين

زيف من رويت الت :فيهقال وأما النوع الثاني ف، ر، أولها: الاحتكا ً ضرره، أنواعا يعم

                                                           
 (.2القرار رقم )، جع سابقر م مي،لإسلامع الفقه ا( مج194)
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فهو ظلم؛ إذ يستضر به المعامل إن لم يعرف، وإن عرف اهم في أثناء النقد، در ال

يزال يتردد في الأيدي، ويعمم الضرر  فسيروجه على غيره، فكذلك الثالث والرابع، ولا

ليه، فإنه هو الذي فتح هذا الباب، ووباله راجعا ع زر الكل، ويكون و ويتسع الفساد

مل بها من بعده، كان "من سن سنة سيئة، فع م:عليه وسل لى اللهالله صسول قال ر 

 .(195)."عليه وزرها، ومثل وزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيئا

                                                           
 -هـــ  1439جمــادى الآخــر  12الثلاثــاء :النشــر ، تــاريخ 371638لات ، رقــم الفتــوى: ش وأحكامــه ، حكــم ومخــاطر تزويــر العمــغــال ( فقــه المعــاملات ، الخيــار،195)

27-2-0182 
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ــمــن الناخالفــات الشــرعية المحتملــة أهــم المثــاني: الفــرع ال 2.3.3.4. ة حيــة الفني

 الاسلاميفى بع  شركات الاقتصاد حسب نوع نشاط الشركة التخصصية 

 :فيما يلى ركات التأمين الإسلاميفي ش الهنا على سبيل المث

 ازة من هيئة الرقابة الشرعية.مدرجة في النظام غير مجاتفاقيات وجود وثائق و  •

 نظام.رجة في المن هيئة الرقابة الشرعية غير مد ت مجازةتفاقياوجود وثائق وا •

 عدم وجود قائمة معتمدة بالأغراض المحرمة. •

 عن حسابات الشركة.ائق( وثحسابات المشتركين )حملة ال عدم فصل •

 ى حصة من الفائض.الشركة علوجود إجراءات تسمح أن تحصل  •

بمحض تتعلق  وع، أوإجراءات تسمح بالتأمين على أخطار مؤكدة الوقوجود  •

 (196) حرم.إرادة المشترك، أو تتعلق بم

كين )حملــــة عــــدم وجــــود إجــــراءات لتنظــــيم العلاقــــة بــــين الشــــركة وبــــين المشــــتر  •

  الة فيما يتعلق بإدارة عمليات التأمين.عقد الوك اسالوثائق( على أس
                                                           

 . 14- 13ج التدقيق الشرعي على شركات التأمين الإسلامي، مرجع سابق، ص ، برناموعامر حجل الباري مشعل، ( عبد 196)

https://giem.kantakji.com/writer/details/ID/127
https://giem.kantakji.com/writer/details/ID/127
https://giem.kantakji.com/writer/details/ID/127
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الشــــركة وبــــين المشــــتركين )حملــــة ات لتنظــــيم العلاقــــة بــــين جــــود إجــــراءعــــدم و  •

ـــة أو عقـــد المضـــاربة فيمـــا يتعلـــق بد الوكاســـاس عقـــالوثـــائق( علـــى أ ار اســـتثمل

 أموال المشتركين )حملة الوثائق(.

اصــــة صــــروفات الخلملتأكــــد مــــن أن الشــــركة تتحمــــل اعــــدم وجــــود إجــــراءات ل •

 ص استثمار أموالها.ها، أو تخبتأسيس الشركة، وجميع المصروفات التي تخص

ســـاهمة شـــركة الموني للوجـــود إجـــراءات للتأكـــد مـــن أن الاحتيـــاطي القـــان عـــدم •

ن مـــن حقـــوقهم، وكـــذلك كـــل مـــا يجـــب ويكـــو  يقتطـــع مـــن أمـــوال المســـاهمين

 لمال.اقتطاعه مما يتعلق برأس ا

لشـــركة لا تقـــوم بـــدفع فوائـــد لشـــركات د مـــن أن اأكـــعـــدم وجـــود إجـــراءات للت •

 المحتجزة.ية عن المخصصات الفنية  التقليدإعادة التأمين

أمين والتعويضــات مــن ادة التــســاط إعــعـدم وجــود إجــراءات للتأكــد مــن أن أق •

 (.197)بها حساب المشتركين . يختص شركة الإعادة

شـــركات  يس فقـــط فىلـــ ات الشـــرعية المحتملـــة الوقـــوعوعليـــه يـــرى الباحـــث أن المخالفـــ

لتــأمين شــركات مثــل شــركات االن  الأخــرى مــ التــأمين الاســلامية بــل أيضــاً في الأنــواع
                                                           

 . 14- 13ج التدقيق الشرعي على شركات التأمين الإسلامي، مرجع سابق، ص ، برنامر حجلوعام الباري مشعل، عبد ( 197)

https://giem.kantakji.com/writer/details/ID/127
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ة الإســلامية كمــا أنــه توجــد الشــريع فقــة مــعالصــحي وغيرهــا إذا ارادت أن تكــون متوا

عي يجــب لإجــراءات تحتــاج الى موافقــات ســابقة مــن قبــل المستشــار الشــر مــن ا العديــد

ج ع شـركات إعـادة التـأمين، وبعـض البنـود الـتى تحتـا تفاقيـات مـلإالاطلاع عليها مثل ا

 ي.عنها في التقرير السنو  الإفصاح
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 النتائج والتوصيات

 النتائج أولًا:1.5.

مـن ضـعف في العديـد مـن  تعـانيالشرعية  الاستشاراتنتيجة أن  لىإلباحث توصل ا •

ال أهمـ أولي، اخعتمد على المدقق الشـرعي الـدحيث ي ستقلاليةلااالتطبيقات وعدم 

هــذا  إلىالشـركة  إدارةدراك رعي دون اتطبيـق الملاحظـات الــتى يقـدمها المستشـار الشــ

اليــــة لتطبيــــق الاقتصــــاد حلــــة الح المر تقــــدر مــــدى ســــلبيته، وبصــــفة عامــــة في أوالأمــــر 

رغــم أن علــى هيئــات الفتــوى والرقابــة الشــرعية فيهــا  عتمــادازال الامــلــتى ا الإســلامي

ل تمثــ أيضــا ً و نهــا وإنمــا مرتبطــة بعــدة أعمــال أخــرى بعي شــركة للتابعــة الهيئــة  ليســت 

 ها.  يئة مصدر التشريع لشركتهذه اله

لشــرعي لم يــتم تكييفهــا بشــكل ستشــار انــة المتم الحصــول علــى نتيجــة مفادهــا أن مه •

ق ي شــركة تعمــل وفــأعلــى وعرضــها تى الآن  بحيــث يمكــن تســويقها مهنيــاً حــ مقبــول

لـــديها بغـــرض القيـــام  اً ات تفضـــل تعيـــين موظفـــالشـــركن ، كمـــا أالإســـلاميالاقتصـــاد 

للقيــــام بهــــذا الــــدور، وذلــــك الســــلوك   ً يــــاالشــــرعي وتعتــــبر ذلــــك  كافدقيق بمهمــــة التــــ

لشـــركات صـــور لـــدى امـــور اكثـــر وعـــدم وضـــوح التلأتعقيـــد ا فياعد ء قـــد ســـالخـــاطى
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 الشـــرعية الاستشـــاراتورين مـــن والهيئـــات فيمـــا يتعلـــق بحاجـــة الشـــركة للنـــوعين المـــذك

أســوة بالتــدقيق  (فيأيــو  ) يــة والخارجيــة وفقــاً للمعــايير والضــوابط الصــادرة عــنلداخلا

جي رغـم وجـود مراجـع ق الخار للتدقيلي الذي تقوم به مكاتب المحاسبين القانونين الما

 .داخلي للشركة 

لم الاســلامية  عةالــتى تعمــل وفــق الشــريالشــركات  أنــواعجميــع ن النتــائت أن تبــين ضــم •

هـا جـزء مـن باعتبار استشـارات شـرعية  لىإالرقابـة الشـرعية وبحاجـة  منيبها نصذ تأخ

 اً حققــت نجاحــات عالميــة وانتشــار رغــم أنهــا و  الإســلاميومــة قطاعــات الاقتصــاد ظمن

ي شــركة مهمـــا  أحيـــث أن ، ةميســلاالإعــن البنـــوك  أهميـــةقــل ت لا،و  اً مســـتمر و  اً ســعاو 

ة استشــارات شــرعي إلىتحتــاج  الإســلاميالاقتصــاد تعمــل وفــق و كــان نــوع نشــاطها 

 فيخراجهـــا وكيفيـــة المســـاهمة إحتســاب الزكـــاة و إ كيفيـــةعرفـــة  ل والحـــرام وملمعرفــة الحـــلا

 .ذلك ية وغيرجتماعلإا يةل المسئولمتحو الخيري العمل 

 حـتىتشـار الشـرعي سالم هنـة لم أهميـةو جـد ضـرورة أنـه تو  التوصل الى نتيجة مفادها تم •

المستشـــارون الشـــرعيون يمكـــنهم أن ن لأود هيئـــة فتـــوى ورقابـــة شـــرعية وجـــ في حالـــة

أغلـــب خــــدمات ن حيـــث أ، هيئـــة فتــــوى ورقابـــة شـــرعيةالـــدور بـــدلاً عـــن يقومـــون ب

قـــــع أن ويؤكــــد الوافي خدمــــة جانــــب التــــدقيق الشــــرعي الخــــارجي،  تتركــــزالشــــركات 
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اً ر مـــؤخالشـــركات الجديـــدة الـــتى ظهـــرت ة هـــي دمـــلخمـــن هـــذه ا ةديســـتفكات المالشـــر 

 .وكثرة ضغط العمل عليها جديدة يةلصعوبة تعيين هيئات شرع

ــــه تم التوصــــل الى نتيجــــة مفادهــــا  • ــــد مــــن الشــــركات الــــتى تعمــــل وفــــق أن توجــــد العدي

 تمذلك لـو  ،نهـا شـركات إسـلاميةأاس غـير معروفـة بـين النـكن ول الإسلاميالاقتصاد 

 تب القطاعــــاســــح فينعلــــى شــــكل تبويــــب وتصــــلدراســــة في هــــذه اأهمهــــا ذكــــر 

نتشـــــارها وأهميتهـــــا مـــــن حيـــــث القـــــوة اأتها و ب نشـــــبحســـــ ؛تشـــــملها الـــــتى يةالموضـــــوع

 .أنها متنوعهيات بعضها حديثة وكما سمم، و والضعف

هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الصــادر عــن   29اقتصــر مــاورد فى المعيــار رقــم  •

 عضــاء هيئــات الفتــوىأ لــىالبحرين فقــط عبــ)أيــوفي(  AAIOFIةميالإســلاالماليــة 

ات ة ولم يشـــمل كافـــة شـــركالإســـلاميالماليـــة ؤسســـات والملبنـــوك الشـــرعية فى ا والرقابـــة

 أن يقوم بعمل الفتاوى الشرعية كما لم يشمل أي شخص يريد  لإسلامياقتصاد الا

 .الإسلاميلإقتصاد 
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 التوصيات  ثانياً:2.5.

ار )المستشــــ الشــــرعية الخارجيــــة الاستشــــاراتمهنــــة  مــــاداعتن يــــتم الباحــــث أ وصــــيي •

 الإســـلاميالاقتصـــاد ترغـــب أن تعمـــل وفـــق ركة شـــلأي  يأساســـبشـــكل  ( الشـــرعي

الملاحظـات الشـرعية  اءإبدلشرعي  و حتى يقوم بالتدقيق ا ن حجمهالنظر عوبغض ا

بة ئـــة المحاســـالمرجعيـــة الشـــرعية وفـــق المعـــايير الصـــادر عـــن هي إلىعلـــى التطبيـــق بـــالنظر 

رعي تقريـر الشـد الواعدا)أيوفي(  AAIOFIةالإسلاميوالمراجعة للمؤسسات المالية 

ق  موظــف كمــدقمــن تعيـين يضـا ً أالنهـائي لضــمان النزاهـة والشــفافية، ولا يمنـع ذلــك 

لمهـــام التـــدقيق الشـــرعي ان كانـــت الشـــركة ترغـــب بتصـــحيح  اكثـــر أوشـــرعي داخلـــي 

اخلــي عــن وجــود مستشـــار جــود مــدقق شــرعي دل ولكــن لايغــني و أو لاً بــأو مســارها 

 شرعي خارجي.  

وأســـلم مـــن كلمـــة )مؤسســـة( علـــى  أفضـــلة )شـــركة( كلمـــ  الباحـــث اســـتخدام يوصـــي •

لشــكل تأخــذ ا الإســلاميتصــاد قطاعــات الاقجميــع  فيوعات اعتبــار ان جميــع المشــر 

الا القــوانين الحاليــة  فيالقــانوي للشــركة بمــا فيهــا البنــوك وغيرهــا ولا تســتعمل مؤسســة 

اليـــة ت الملمراجعـــة للمؤسســـافرديـــة وعليـــه نقـــترح علـــى هيئــة المحاســـبة واللمؤسســات ال

 الاعتبار مستقبلاً . فيأخذ ذلك  )أيوفي( AAIOFI  ةيسلامالإ
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 ةالإســــلاميعلــــى هيئــــة المحاســــبة والمراجعــــة للمؤسســــات الماليــــة  صــــي الباحــــثيو  •

AAIOFI  والمعنـــويين بيعيـــينالاشـــخاص الط اعتمـــادن يـــتم مراعـــاة أ ( )أيـــوفي 

يئة أي ه فيية دون وجودهم كأعضاء الشرع الاستشاراتمهنة  مزاولةالذي يمكنهم 

، الميــاً حاليــاً لــذلكلحاجــة الماســة عحالــة عــدم تــوفر تعيــين هيئــة شــرعية نظــراً ل في أو

تم والــذي الفتــوى  الصــادر حــول ضــوابط 29عيــار رقــم المتعلــق بحيــث أن التوصــيه ت

ابعـة لتالهيئات الشـرعية الخاصـة ا أوقوم بتطبيق المعيار الهيئة التركيز فيه على أن من ي

 .يم بشكل عاملم يتم التعمو  ،فقط ةالإسلاميلية للبنوك والمؤسسات الما

للفـــترة الزمنيـــة عتبــار بعـــين الإخــذ الأ استشــراف المســـتقبليوصــي الباحـــث مــن أجـــل  •

 اعتمــادلــديها  الشــرعية الاستشــاراتمرحلــة تكــون فيهــا مهنــة  إلىلوصــول ا ،القادمــة

ا منهـ ة المسـتقبليةمـور تشـكل الرؤيـأ بول عالمي رسمي يشمل ضوابط وآليات وعـدةوق

قابــة الشــرعية وى والر ت الفتــهيئــاعــدم القــدرة علــى تعيــين التنظــيم وحــل إشــكاليات 

إقــرار المعــايير مستشــار شــرعي و  تعيــين اعتمــاد مــن خــلال  هــاأنواعلــدى الشــركات ب

والمتابعـة كمـا هـو الحـال الشرعي لتدقيق آليات مستقرة ل داعتماالشرعية والمحاسبية، و 

 طبق بشكل مهني مستقر وراقي.  المدقيق المحاساواقع مهنة الت في
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 ليكـــون قيق المـــالي للمحاســـبيين القـــانونيينتـــب التـــدفى مكاتعيـــين مستشـــار شـــرعي   •

دة المهنــــه ضــــمن المهــــن الرسميــــة المعتمــــ اعتمــــادالمرجــــع  الشــــرعي مــــع فريــــق المراجعــــة و 

 انين الرسمية بحسب كل دولة .و الق خرى وتوفيرلأا

ة بلغـة الإسـلامية مـن خـلال فقـه المعـاملات رعيشـال لاستشـاراتام مهنـة تعلـي اداعتم •

 كمايلي:   هت التعليميةن المناومة ضمسهلة ومفه

الشــرعية ضــمن كليــات الاقتصــاد  للاستشــاراتلجامعــات: انشــاء تخصــص ل بالنســبة -

 .ت العليا للماجستير والدكتوراه الدراسا و لوريوسالبكارحلة بم الإسلامي

يـــتم عمـــل بـــرامت  :سميـــة المتخصصـــة الأخـــرىالر  والمعاهـــد فيةلمعاهـــد المصـــر ل بةبالنســـ -

 .معتمد دبلوم

مــل دورات تــدريب للحصــول علــى : يــتم عة يالتخصصــ التدريبيــة وراتلــدســبة لبالن  -

 شهادات مهنية .

ين يب المحاســبتشــجيع وحــث  مكاتــ علــىالجهــات الرسميــة والخاصــة يوصــي الباحــث  •

 ت المدقق الشرعي .اداهالحصول على شين القانونيين ار المستشمكاتب القانونيين و 
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 قائمة المصادر والمراجع

 يم .ن الكر القرآ

مد فؤاد عبدالباقي، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، بخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق محال

 هـ.1422

دار )لى ،الطبعة الأو  ،جهد بن يزيد القزويني ، سنن إبن مالله محمعبد ا ابن ماجه ، أبو

 .(م 2009 -هـ  1430الرسالة العالمية ، 

اق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسح

تاني ، سننالس   دا المكتبة العصرية، صي، محمد محيي الدين عبد الحميد أبي داود، تحقيق جِسن

 يروت.، ب

 ا،طنصاري الخزرجي شمس الدين القر عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأأبو 

جزء رقم  إبراهيم أطفيش،تحقيق أحمد البردوني و  ن، تفسير القرطا،الجامع لأحكام القرآ

 .55 (، ص 1964 -ـ ه1384، الطبعة الثانية، ) القاهرة، دار الكتب المصرية، 15

المالية  التدقيق الشرعي للمؤسساتي،  هيئات الفتوى والاستشارات و أحمد الحجى الكرد

 م .2009لمؤتمر البنوك الواقع والمأمول، عام ة مدية، رسالة مقالإسلام
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، )الاسكندرية : دار المكتب الجامعي الحديث ، حمد حسين علي حسين، محاسبة الزكاةأ

 .11 (، ص2006

ة بالمصارف الإسلامية، حولية البركة، )جده : ط حمد على عبدالله، تفعيل الرقابة الشرعيأ

 .40-39 ص، (2001هـ نوفمبر1422ثالث رمضان العدد ال

ايير موحدة للرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية، ورقة ، فرص تطوير معأحمد على عبدالله

الوضع الراهن والتطورات لرقابة على المصارف الإسلامية ، شراف واوة الإعمل مقدمة لند

لخرطوم ، نشر العدد الخامس )ا12 -11م، ص 2001أبريل  26-24ستقبلية ، الم

 .22-9م (، ص 2001 ل وثاني، يونيوت مصرفية ومالية ،ربيع أو اسار ث في مجلة دالبح

بية المتحدة: الاقتصاد الإسلامي ، )دولة الامارات العر حمد ماجد السيد عيد، دراسة قطاع أ

 .13ص  م( ،2016وزارة الاقتصاد ، يونيو 

ص  الخصائص والحاجة، مرجع سابق، ية الإسلامية التوصيفباسل الشاعر، الأسواق المال

5-6 

لية الإسلامية والمعايير الدولية، المؤتمر الدولي من منظور الما باسل الشاعر، الأسواق المالية

 5م(، ص 2017لامية،)الادن: الجامعة الأردنية،ية الإسالمصرفالرابع للمالية و 

) ، 1أحكامه الشرعية، طملات طرقه الدولية و مد موفق، التداول الإلكتروني في العبشر مح

 .106م( ، ص 2008النفائس،  ار: د الاردن
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لى مقدم إل الكويتى، الضوابط الشرعية لمسيرة المصارف الإسلامية، )دبى : بحث بيت التموي

 م( .1985هـ / 1406تمر الثالث للمصرف الإسلامى، المؤ 

رَونجِردي الخراسانيحمد بن الحسين بن علي بلبيهقى، أا ، أبو بكر البيهقي ، ن موسى الخجسن

 -هـ  1424،دار الكتب العلمية ت :بيرو ، )ةالثالث عبد القادر عطا ، ، الطبعةمد مح تحقيق

 (.م 2003

مد حمد محأ مذي، محمد بن عيسى بن سَونرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى، تعليقالتر 

 م 1975 -هـ 1395،ومطبعة مصطفى البابي الحلامكتبة :  مصر، )الثانية الطبعة ،شاكر

الثقافي،  لاقتصادي فى الإسلام ، )عمان: دار الكتابدي، النظام الوااحازم محمود عيسى 

 .134-71م( ص2008

 ، بيع المرابحة المركبة كما تجريه المصارف الإسلامية في فلسـطين، حسام الدين بن موسى عفان
 .20ص 
 لقاهرة: المعهد العالمي للفكرة في المصارف الإسلامية، )االرقابة الشرعين يوسف داود، حس

 .24-21م (، ص  1996 سلامي،الإ

لامية، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر  المصارف الإسحسن يوسف داود، الرقابة الشرعية في

 .25م(، ص  1996الإسلامي، 

، التأهيل العلمي والإعداد لإسلامينوني اقاحسين حسين شحاتة، المحاسب والمراجع ال

 .9المحاسا الاسلامي، ص فكرلة ضمن سلسة دراسات وبحوث فى ا، دراسالمهني
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 .13المقاولات والاستثمارات العقارية، ص حسين حسين شحاته، ، زكاة شركات 

ر ) القاهرة : دار النش1لإسلامية بين الفكر والتطبيق، ط حسين حسين شحاته، المصارف ا

 .143م ( ص2009للجامعات ، 

 : دار النفائس،لامية، )عمانلإساابة الشرعية في المصارف الرق حمزة عبد الكريم محمد حماد،

 . 37م(، ص 2006

قابة الشرعية فى المصارف الإسلامية، )بيروت : طبعة دار الكتب حمزة عبدالكريم حماد، الر 

 .19م (، ص 1971العلمية، 

دايل ن نا، الشركات الوقفية، رسالة ممولة من كرسي الشيخ راشد برحمن المهخالد بن عبدال

 .20الأوقاف، صدراسات ل

كات الوقفية، دراسة فقهية تأصيلية، د بن عبدالرحمن بن سليمان الراجحي،تأسيس الشر خال

 . 28ص

سعود بن النعمان بن دينار الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن م

ن عبد المنعم ارقطني، تحقيق وضبط شعيب الارنؤوط، حسسنن الد،  قطنيدار البغدادي ال

مؤسسة الرسالة، لبنان، : ت بيرو ، )حمد برهوم، الطبعة الأولىالله، أز حر  فشلا، عبد اللطي

 (.م 2004 -هـ  1424

 .8ص  ، قطاع المؤسسات المالية والنظم،المركزيسودان ضوابط شركات الإجارة، بنك ال
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دقيق الشرعي على شركات التأمين ث بعنوان برنامت التبح ،امر حجلوع ي مشعل لبار عبد ا

 .3 -2الإسلامي ، ص 

 .46-43اري مشعل، تقنيات الرقابة والتدقيق الشرعي، صعبد الب

راجعة وتطوير تقرير الحسابات فى لاتجاهات المعاصرة فى المعبد الحميد عشماوى ،  ا

السنة السابعة  ،التجارة بنها  ليةكالدراسات والبحوث التجارية ،  مجلة  ) مصر:، السعودية

 .155- 154 (، ص

تقرير الحسابات فى  هات المعاصرة فى المراجعة وتطويرالاتجا اوى ، عبد الحميد عشم

السابعة كلية التجارة بنها ، السنة   السعودية ،) مصر: مجلة الدراسات والبحوث التجارية ،

 .  155- 154(، ص 

صارف الإسلامية، ورقة عمل ء في المالإفتاالإجتهاد و ،  ،بد الستار عبد الكريم أبو غدةع

 14 – 12إلى مؤتمر الاجتهاد والإفتاء فـــي القرن الحادي والعشرين ) كوالا لمبور  مقدمة

 .11-10م(، ص 2008اغسطس 

واعد الفقهية، هيئة لقكياته في ضوء االكريم أبو غدة، مسؤولية المراجع وسلو  بدعبد الستار ع

اسبة و المراجعة و الضوابط ايير المحية، معراجعة للمؤسسات المالية الإسلامالمو المحاسبة 

من معيار المراجعة، )جدة: مجموعة  8و  1،5، البند 2004ؤسسات المالية الإسلامية، للم

 .20م(، ص 1998، 2دلة البركة ط 

https://giem.kantakji.com/writer/details/ID/127
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الدولى،  توىسعة المالية الاسلامية على المري مشعل، توحيد المرجعية الشرعية للصناعبدالبا

 .24-23(ص 2017مبر الدولي الثاني عشر،) مملكة البحرين: نوف مؤتمر ايوفي البنك

لشرعية، الضوابط و شارات االإست عبدالباري مشعل، شركات الإستشارات الشرعية وهيئات

سسات المالية الإسلامية عمل مقدمة إلى المؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤ  رقةالآليات، و 

 .4م (، ص  2008مايو  28 – 27البحرين، كة ل،) مم

 .19صمية، الحميد البعلي، الرقابة الشرعية الفعالة فى المؤسسات المالية الاسلاعبد

 .155ة، صميي، المرابحة وتطبيقاتها في البنوك الاسلاعبدالحميد البعل

يق الشرعي في قتدتها بالوعلاق رقابة الشرعيةأبوغدة، الأسس الفنية لل عبدالكريم الستار عبد

هـ ، نوفمبر 1423ية، العدد الرابع، )جده:  حولية البركة، رمضان لمصارف الإسلاما

 .27- 26م (، ص 2002

ية والتطبيق،  النظر ينرعي بعبدالله عطية، مفاهيم الرقابة والتدقيق والمراجعة والإلتزام الش

 7ل :لامي، ) إسطنبو سى البنوك وشركات الاقتصاد الإدقيق الشرعي علالمؤتمر السادس للت

 .21( ص 2016ابريل  9-

ي، الصكوك، تعريفها، أنواعها، أهميتها، دورها في التنمية، حجم علاء الدين زعتر 

، بعنوان BDOتها شركة مل التي أقامت الإصدار، بحث مقدَّم لورشة الع، تحديااراتهاإصد
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اشمية، الأردنية اله ةكممارسات دولية،) عمان: الممل الصكوك الإسلامية؛ تحديات، تنمية،

2010 )18 -19. 

فقهاء  ، إصدارات مجمعوعة القضايا المعاصرة والاقتصاد الإسلاميعلى السالوس، موس

 الشريعة بأمريكا، )الدوحة: الناشر دار الثقافة قطر(.

هرة: دارالمعارف، ى فى الإسلام، الجزء الأول، )القاار، نشأة الفكر الفلسفسامى النش على

 .22 صم ( ، 1989

ى: ت ، رقم الفتو ، الغش وأحكامه ، حكم ومخاطر تزوير العملالات ، الخيارفقه المعام

 0182-2-27 -هـ  1439جمادى الآخر  12الثلاثاء :، تاريخ النشر 371638

. ســـبل 5/98الإيضـــاح  لعـــامر بـــن عمـــر الشـــاخي ، ج حاشـــية كتـــاب القـــاموس الفقهـــي ،
 .348ص ، .3/23لد الثاني ، جالسلام ،المج

م، ص  2004هـ/1425سلامي، العدد الخامس عشر، الجزء الثاني، فقه الإلمجمع المجلة ا

309. 

 (2مع الفقه الإسـلامي، جـدة، الـدورة السادسـة، القـرار رقـم )مج ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي
 .656، ص  12، الجزء 

تصر التي تق تارشادية لضوابط إدارة المؤسسمجلس الخدمات المالية الإسلامية، المبادئ الإ

 .7 -3م، ص 2006يزيا، ديسمبر ى تقديم خدمات مالية إسلامية ، مالعل

 لضوابط برامت الإستثمار الجماعي رشاديةادئ الإمجلس الخدمات المالية الإسلامية، المب

 .22الى  10م( ، ص 2009: يناير الإسلامي،) ماليزيا
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 (.2) مقة، الدورة السادسة، القرار ر مجمع الفقه الإسلامي، جد

ضبط أعمال المصارف الإسلامية أهميتها، الدين، دور الرقابة الشرعية في  رم  لالمد أكمح

الشرعية، الجامعة الإسلامية  شروطها،وطريقة عملها، )ماليزيا : الأكاديمية العالمية للبحوث

 . 20ص العالمية(، 

ورقة عمل طها، باها و ضو لشرعية: اختيار أعضائن، هيئات الرقابة اامحمد أمين علي قط

) مملكة البحرين  سلامية،ية الإمقدمة إلى المؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المال

 . 18م( ، ص  2008مايو  28 – 27

 370، ص ضوء قواعد السلوك المهنى شرعي فىدقق اللية الممحمد جاسر، أوراق عمل مسؤو 

– 373. 

 . 736ص  (،1931) ، 32المنار، الجزء رقم  مجلة ا،شيد رضمحمد ر 

على فنا  العصر الحديث، )القاهرة  سلامى وتأثيرهمحمد زينهم، التواصل الحضارى للفن الإ

 .2 ( ، ص2001، مطبوعات بريزم الثقافية ، 

ات المالية  المؤسسشرعية فيابة العضاء هيئات الرقمحمد يونس البيرقدار، ضوابط اختيار أ

ر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية تمؤ رقة عمل مقدمة إلى الممية، و الإسلا

 .24م (، ص  2008مايو  28 – 27الإسلامية ، )البحرين:  
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 الحياة الإسلامية، استراتيجية دبي، الإسلامي، نمط مركز دبي لتطوير الاقتصاد

www.iedcdubai.ae  ،2017.م 

ق محمد فؤاد يقلنيسابوري، صحيح مسلم، تحي اأبو الحسن القشيبر مسلم، بن الحجاج 

 1392إحياء التراث العربي، بيروت،  الطبعة الثانية، بدالباقي، دار ع

 .www.alrajhibank.com.saتروني،مصرف الرجحي، الموقع الالك

، ) عمادة شؤون  2ات، ، طيير، الإجراءمصطفى عيسى خضير، المراجعة: المفاهيم، المعا

 .35( ، ص1996 الملك سعود ،ة المكتبات، بجامع

دار :  دمشق)، آفاقها المستقبليةالسياحة البيئية المستدامة: تحدياتها و ، فى يوسف كافيطصم

 .23-22ص (، 2014 ،ة رسلان للطباعه والنشرمؤسس

لية الإسلامية،الضوابط، إعداد هيئة ة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المامعايير المحاسب

 .4م ( ص 2000:  ،المالية، ) البحرين للمؤسساتاسبة والمراجعة المح

ط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات، المعايير الشرعية ( ضواب29رقم ) المعيار الشرعي

لامية (ص ة للمؤسسات المالية الإسلبحرين : هيئة المحاسبة والمراجعمية، )االإسلاللمالية 

747-744. 

الشرعية وتكوينها  ةب، تعيين هيئة الرقا1مية رقم سلالية الإت الماامعيار الضبط للمؤسس

 .وتقريرها
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لتشريعات التجارية والمالية، جلسة الخبراء الأولى هجية حصر المخالفات الشرعية في امن

إبريل  10 -9هـ، الموافق 1415 من ذي القعدة 10- 9للجنة الاقتصادية ، )الكويت : 

 .21م(، ص 1995

ســــاهمة في النظــــام لما ، شــــركة259اموس الاقتصــــادي: ص، القــــ1/1022ربيــــة: الموســــوعة الع
 .386السعودي: ص

الشئون و  الأوقاف)الكويت : وزارة الطبعة الثانية  ،الجزء السابعالموسوعة الفقهية ، 

 .247-245ص  (،م 1986 ذات السلاسل ،طباعة  ،الاسلامية

 . 50، ص  270الجزء فقهية الكويتيةالموسوعة ال

الطبعة  ،زارة الأوقاف والشئون الإسلاميةو ر زء الثاني والثلاثين، إصداوسوعة الفقهية، الجالم

  28-22م (، ص 1995طباعة والنشر، دار الصفوة للالأولى،) الكويت :

عي، تدقيق الشرعي وإدارة المخاطر، المؤتمر الرابع للتدقيق الشر ى آدم عيسى، الموس

 .28م(، ص2013رأكتوب 24 -23تاربخ حرين: )الب

لال، عماد الاقتصاد الإسلامي المستقبلي ، لحة ابية، قطاع الأغذيسواق العر موقع الأ

(www.alarabiya.net/ar/aswaq  ،) 12  م.2016أكتوبر 

حمد أ ،hrdiscussion.com. WWW ، ربي لإدارة الموارد البشريةقع المنتدى العمو 

 .(م11/12/2010النشر خ يتار  مصر:) ،نبيل فرحات
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 شرح الحديث،، WWW.khaledalsabt.com ، لسبتموقع خالد بن عثمان ا

 .1428/ شعبان /  12تاريخ النشر: 

 من 2، البند 2007مية، المعايير الشرعية، المراجعة للمؤسسات المالية الإسلااسبة و ئة المحهي

 .17المعيار الشرعي رقم 

هيئة المحاسبة والمراجعه تعريف  ايير، معات المالية الإسلاميةاسبة والمراجعة للمؤسسهيئة المح

 .15م(، ص 2000، )البحرين:  2ر الضبط رقممصطلح، فى معيا

والمراجعة للمؤسسات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار المحاسبة 

 . 6 -5م (، ص 2000( فى المعيـار ، 9)ند )البحرين : البية الإسلامية ، المال

موح(، المؤتمر الرابع الط -قعالوا -كات التدقيق الشرعي الخارجي )الحاجةر ي، شياسر دهلو 

اكتوبر  23شرعي، )البحرين ، موسوعة شورى لأبحاث التدقيق الشرعي ، للتدقيق ال

 .297م (، ص 2013

لاقتصاد لة ا(، مج238، عدد )(فعيل آليات الرقابة )الحلقة الأولىي،  تيوسف القرضاو 

 .16الإسلامي، ص

 .20-15ص ،(م1988، دار القلم: لكويت)ا، قتصاد الخاصمال، فقه الاكوسف  ي

 
 

http://www.khaledalsabt.com/
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 لملاحق ا                                  

 1الملحق رقم 1.6.

 (29يار رقم )نص المع

المبحث - ضمن الفصل الثاني 29ود بالمعيار رقم سبق شرح وتوضيح المقص : ضانيإ

 رة عنهالفتاوى الشرعية الصادومواصفاته و  يلشرعالمستشار اقيات خلاأابط و ضو الأول: 

لاقياتها في إطار المؤسسات الصادر عن هيئة وأخ الفتوىابط ضو معيار  هوو  بها ساليأو 

 .يوفي()أ AAIOFI جعة للمؤسسات المالية الإسلامية المحاسبة والمرا

 :المعيار .نطاق1

ات/ يئات الرقابة الشرعية )الهيئوطة بهمن المهام المن هتبار باعيتناول هذا المعيار جانب الفتوى 

 . )المؤسسات  / المؤسسة (ةميالإسلا المالية الهيئة ( للمؤسسات

 :والاستفتاء ى،الفتو  فتعري .2

 فعلًا )نازلة الفتوى( أو نزلت واقعة في عنه سأل لمن الشرعي الحكم ينالفتوى تب -2-1

  .اضفتر الا سبيل على لا حصولها، يتوقع



 

190 
 

  .نزولها يتوقع التي أو النازلة المسألة حكم بطل :اءالاستفت  -2-2

    والاستفتاء توىللف الشرعي الحكم .3

وقد تتعين إذا  عليها قدرة له نم على الكفاية على واجبة إنها للفتوى ىالأصلالحكم  3-1

 ه.لم يوجد غير 

 .تلك المؤسسة وبين هابين للارتباط للمؤسسة الهيئة على الفتوى تتعين  3-2 

 وأ وقعت، حادثة في الشرع حكم لمعرفة سةالمؤس على الوجوب الاستفتاء محك /3-3

 لدخولا يراد عملية لأي الحكم الشرعي نع تفتاءالاس اعليه يجب كما .حدوثها يتوقع

 .فيها

 من الأتقى أو  الأعلم - طاقته بحسب - يختار أن للمستفتي أن الأصل أن مع /3-4

 مقيدة - وائحهاول نظمها بحسب المؤسسات  لكنو  حدة، على مسألة كل في ولو ،المفتين

 .هيئتها باستفتاء

 فيه يفتى الفتوى ما جالم .4

 بعض بذلك مثل يتصل وما الية،لما العملية الأحكام على لمؤسساتا في اءالإفت يقتصر

 .كالزكاة والحرام والحلال داتالعبا أحكام
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 :المفتين . شروط5

 المجتهدين،  لامك فهم من متمكنًا فقهية ملكة ذا كوني أن الهيئة ضوع في ترطيش /5-1

 لذلك، المقررة للقواعد قًاطب تجدةا المسالقضاي في الاستنباط أو لفقهيا التخريت على قادراً 

التزوير  في لحيلهم والتنبه وأعرافهم، الناس البأحو  والعلم بالفطانة والتيقظ متصفاً  كوني وأن

 بالقرائن أو تفاضةالفقهية بالاس الأهلية وتعرف الحق. بصور الباطل يروتصو  لامالك وقلب

 .لمعاصرةا اليةالم لاتالمعام وبخاصة فقه الفقه، في المتخصصة كالدراسات

 بل تصح الفتوى من الفقه، أقسام جميع في الأهلية المؤسسات في للفتوى يشترط لا /5-2

 .سساتؤ للم بةبالنس  المالية ملاتعاالم في الفقه على علمه المقتصر الفقيه

  .فيه تىالمف بالموضوع الهيئة لعضو خاصة مصلحة وجود عدم / يشترط 5-3

 :يةلمستفتا المؤسسة واجبات .6

 ذلك قفيتو  ولا  إصدارها بمجرد الهيئة عن لصادرةا بالفتوى العمل المؤسسة / يلزم 6-1

 ناك إن اأم الترك، أو لالفع جوبالفتوى و  مقتضى كان إذا وهذا الإدارة، قناعة على

 حال وفي ذلك في العملية المصلحة رأت إذا العمل سة عدمللمؤس فيحق الجواز مقتضاها

 .موميةلعا للجمعية الأمر يرفع الهيئة رلقرا سةالمؤس إدارة مخالفة
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 لدى المؤسسة كان إذا الفتوى فيه، سبق وضوعم في الاستفتاء إعادة / ينبغي 6-2

 أو ف،الظرو  بعض تجدد أو التصور، حيتصح أو كتغيير العرض، عادهلإ جديدة معطيات

 .لفتوى السابقةا في المؤثرة الأمور بعض انتفاء

 هيئتها. ةفقبموا إلا هيئتها غير عن صدر ابم العمل مؤسسةلل ليس /  6-3

 الرسمي المذهب كان ولو معين لمذهب طبقا بالإفتاء يئةاله مطالبة للمؤسسة ليس /  6-4

 ينبغي هذا ومع رسمية،التزمت به جهة الفتوى ال لذيا لمذهبا أو المؤسسة، مقر دبل في

في  يحتمل مما الموضوع وكان معين، بمذهب مقيداً  القانون أو  القضاء انك إذا ما مراعاة

 .القضاء إلى فيه الرجوع قبلستالم

 :ووسائلها فتوىال طريقة . 7

 في جاء وما  لة،لاالد يحصر  تعالى الله كتاب في جاء الفتوى ما إليه تستند ما أول /  7-1

 جحهير  ما ثم بالقياس، ثبت ما أو جماع،الإ عليه وقع وما الدلالة، الصريحة بتةالثا السنة

 .إلخ… المرسلة والمصلحة الاستحسان ثلم فيها، المختلف الأدلة من فتيالم

  بندال بق بيانه فيبما سل الاستدلا عن المجرد الرأي الفتوى بمقتضى شرعاً  يجوز لا  / 7-2

 الإجماع عارضي بما أو الدلالة، القطعية الصحيحة مةالعا النصوص يخالف بما أو  7-1

 .إلى النصوص ستندةالم ليةالك عدالقوا أو الثابت
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 فيها توافر النصوص عدم سببب المستجدة الأمور الفتوى في من التحرج غسو ي لا /  7-3

 قررةالم الاستنباط قواعد بمراعاة ر فيهاالنظ ويتم قين،الساب اءللفقه عنها كلام وجود عدم أو

 .الفقه أصول في

 فيها هيئة تتوافر إلى اجةالح عند تفتاءالاس إحالة المؤسسة مع لتنسيقبا للهيئة /  7-4

المجلس  أو الفقهية، المجامع تها، مثلعضوي في المشاركين كثرة مثل أعلى، مأنينةط صفات

 .العليا شرعيةال الهيئات أو،ةالإسلاميية و لت الماراجعة للمؤسساة والماسبالشرعي لهيئة المح

 :يأتي ام مسائللل حيحالص الشرعي الحكم إلى الوصول تسهيل وسائل من  /  7-5

 في تتضح لم إذا يقتهاحق استخلاص مع فيها المستفتى بالواقعة قةقيالد المعرفة  /  7-5-1

 الهيئات مع وراشتال أو المستفتي خبراءلل وعلرجا سؤال أو خلال من وذلك الاستفتاء

 .والزمان حسب المكان توالعادا الأعراف مراعاة مع الاختصاص توجها ىالأخر 

ل الجهد فيما إذا كان الدليل في بذو  ،م الشرعي المحرر في المذاهببع الحكتت   / 7-5-2

 قيين.الساباء أو لم يرد فيها نص أو قول للفقه ،ا تعارضت فيها الأدلةالقضية مم

 وفتاوى الهيئات ،مثل : قرارات المجامعمن الاجتهادات الجماعية  ادةفستلاا /  7-5-3

 ية.الفقه والندوات والمؤتمرات ،الأخرى
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 الحكم انببي عليه تجيب أن المؤسسة من استفتاء يهاإل ورد إذا الهيئة على يجب   /  7-6

الفتوى  عن ناعالامت للهيئة نفإ عاً رو مش ليس الفتوى لما استغلال خيف إذا إلا الشرعي

 على نشر الفتوى. قيود وضع مع لإفتاءا أو الاستفتاء، وحفظ

 .الصلة تذاالأخرى والجهات  الهيئات مع اوتبادله الهيئة وى االعمل على نشر فت /  7- 7

  :الفتوى ضوابط . 8

 لفقها ولأصفي  للمقرر  طبقا الدلالات من تحتمله لا ما النصوص ميلتح تجنب  8/1

 ريتبتخ الاهتمام مع يثبت من الأحاديث، لم بما الاستدلال من والتحرز تنباط،الاس وقواعد

 .الحديث من به يستدل ما

 المعتمدة، مصادرها من واستمدادها ،نالمجتهدي أقوال أو الإجماع نقل من توثقال  8/2

الفتوى  صوللأ قاطب مذهب كل في الصحيح أو المشهور أو الراجح أو به المفتى ومراعاة

 المؤلفة بالكت تضمنته بما الاستعانة مع فقهائه، عليها بين المصطلح عباراتلا حسب فيه،

 .لمفتيا رسم الإفتاء أو أصول في

 وإذا يسر،الأ اختيار فينبغي مباحين بين تخيير الأمر في كان أو الأدلة تكافأت إذا  8/3

 سدةفالم لىإ الذريعة سد بغيفين ة،مفسد الآخر وعلى مصلحة أحدهما على يترتب كان

 .النازلة للقضايا لإيجاد الحلول الجهد بذل مع الراجحة
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 بها يفتى ولا أمر، كل في للأهون اً طلب جاً منه هيةالفق صبالرخ الإفتاء اتخاذ يجوز لا   8/4

 يترتب ألا لذلك ويشترط الفقهية، ترجيح الرخصة الصحيح والاستدلال النظر اقتضى إذا إلا

 اختلاف إلى يؤدي وألا ء،الفقها بين بالاتفاق تنعةمم مركبةحقيقة  بالرخصة ذالأخ ىعل

 .لممنوعا التلفيق وهو مماثلتين، عتينفي واق الحكم

 مالأحكا مقتضى بها يتجاوز التي شرعاً  منوعةلما الحيل إلى المؤسسة توجيه عدم   8/5

 .التشريع بمقاصد تخل أو الشرعية،

 تنكارالاس لمجرد بالتحريم فتاءلإا في عالتسر  لفتوى وعدما ارصدإ في التأني يجب 8/6

 كاملأح فيامنا لكذ من شيء لم يكن ما ستحدثات،والم الجديدة الأعراف أو للعادات

 القوانين مع سياقالان لمجرد بالتحليل الإفتاء في عدم التسرعو  .ةالإسلامي الشريعة ومبادئ

 .والأعراف

 دخوللل دعوة ولا لها تزكية ليس عملية بجواز الإفتاء أن إلى ةالحاج عند التنبيه يجب  8/7

 فيها

 :الفتوى نص . 9 

 على تفهم لا  بحيث واضحة؛ بألفاظلفتوى ا في الحكم عن التعبير يكون نأ يجب  9/1

 .النية سيئ كان ممن باطلمعنى  إلى تصرف ولا مختصاً، يكن لم ممن ههاجو  غير
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 وإذا رأي، من أكثر المسألة في نكا إذا تختاره رأي إلى واهاتاف في تنتهي أن الهيئة على  9/2

 .يالعلم رالنظ هيقتضي وبيان ما الترجيح لهيئةا فعلى فيها مختلفا المسألة كانت

 متعددة. وجوه له كانت إن للحكم ختلفةلما الأقسام تفصيل ينبغي   9/3

 قبولها عدم ؤسسةلمل يحق الفتوى ولا لصحة شرطاً  ليس الدليل ذكر أن الأصل   9/4

 .الحكم ندمست إلى الإشارة للهيئة غيبوين ه،بدون

 الإنشائية اتبالعبار طناب الإ دون بالمقصود ويفي الغرض قيحق ما على الاقتصار    9/5

 إذا إلا المستفتي، ذهن ويتشتت يختفي المقصود بحيث الحكم في له أثر لا مما الوعظية أو

 الرقابية الجهات إقناع إلى جةللحا أو عامة لحةبمص قهلتعل يقتضي التطويل الموضوع كان

 يع،التشر  ةحكم انوالتعليل،وبي الوعظ من المقام يتطلبه ما إضافة حينئذ فيحسن شرافية،الإ

 .المفاسد من والتحذير

 من الاحتراز ذلك اقتضى إذا الاستفتاء في ورد عما الجواب في الزيادة من مانع لا     9/6

 في تستدعي قد المستفتي حاجة إذا كانت أو ،نظائرهب الملتبس لمقصودا حا ً أيض أو الاشتباه،

 .ضافةالإ تلك المستقبل
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 ):الفتوى (وثيقة كتاب . 10

 في  الفتوى كتابة يجب ولكن الفعل وأ الإشارة أو الفتوى بالنطق صحة الأصل     10/1

  .وحجة مرجعاً  لتكون المؤسسات أعمال

 بمثل مرسوله، والخت على والسلام ةلاوالص تعالى الله وحمد ملةالبسب البدء ينبغي      10/2

 .نصها لبيان انتهاء العبارات هذه وونح أعلم والله بعبارة أو ذلك،

 كل التوقيع على مع وتصحيحها، طبعها أو واضح، الفتوى بخط كتابة ينبغي     10/3

 .عروفختم م للهيئة أو للمفتي كان إن وختمها وتأريخها منها حةصف

 الفتوى تلخيص تتضمن أن الأولىوالفتوى و  الاستفتاء بين تاملا لربطا ينبغي     10/4

 .السؤال

 تدوين ةسفي المؤس الإفتاء بها المنوط ئةالهي عنلفتوى ا صدور حالة في يجب     10/5

 للمحضر. الإجرائية النواحي  استيفاء عم جتماعالإ محضر الفتوى في مضمون

 :عنها لرجوعوا ،فتوىال في الخطأ . 11

 أو نظرال خلال إعادة من هاأخط تبين فتوى إذاال عن الرجوع الهيئة على يجب     11/1

 عليه، المترتبة ثاروالآ الحكم وتصحيح المؤسسة ( (مإعلا يئةاله لىوع أعلى جهة على عرضها
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 رةم بها العمل وعدم الفتوى الخاطئة أساس على تم لعمل الذيا تصحيح المؤسسة وعلى

 خرى.أ

فتوى سابقة، ولو أدى  في النظر تعيد أن المؤسسة من بطلب أو تداء،با هيئةلل      11/1 

لفتوى اب الإلتزاموعلى المؤسسة  ،سابقةوى التفلفة لللك  إلى اصدار فتوى جديدة مخاذ

 الفتوى السابقة. ومتعلقات لآثار المناسبة المعالجة مع المستقبل، في الجديدة

 :المفتين(  قياتأخلا) وىالفت . آداب12

 التجرؤ على الفتوى. وعدم  الجواب حيتض حتى والتثبت التريث وجوب 12/1

ستفتاء  تبعاً  لمصدر الا الواحدة الحالةو  لواحدا وضوعالم تجنب اختلاف الفتوى في 12/2

 كائناً من كان .

مة ستقافي حال اشتغال القلب والفكر بحاجة تمنع من صحة الفكر واعدم الفتوى  12/3

 لحكم.ا

ا مما تطلع عليه الهيئة، وكذلك آليات أسرار المؤسسة والعاملين فيه كتمان  يجب 12/4

لى أصل عمما يتجأوز بيان الحكم الشرعي  المؤسسةها من هم عليإطلاعالتطبيق التى يتم 

 .اءات العملية للتطبيق المبدأ إلى الوسائل الفنية والإجر 
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 المعيار :  إصدار تاريخ . 13

  .م 2006 يران )يونيو(حز  8 الموافق هـ 1427 الأولى جماد 12 بتاريخ عيارالم ار هذصد
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 2م الملحق رق2.6.

 شرعية الستشارات لاذهنية لمهنة اطة ريموذج خن

 لمستشار الشرعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االمعاملات الاقتصادية  

 منهج العملــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــ تطبيقــــــــــــــــــــــــــ فتاوىأرءاء 

 

 

 

 منهج العمل  ــــــــــــــــــــ  تطبيقــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــى آراء فتاو 

شركات الاقتصاد 

  الاسلامي

شارات تالاسة مهن

 الشرعية 

  الشرعي المستشار

 إبداء رأي  شرعي تدقيق

 أساليب عمل ياتضوابط وأخلاق

 عد السلوك المهنيقوا مرجعية شرعية

  شرعيال التقرير
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 3الملحق رقم 3.6.

  عية لشر ا اراتللاستش..........شركة 

 (شرعيتدقيق إستشارات شرعية )موذج خطة ن

 لشركة ..........

 الزمنية لخطةا

 خطة  الأسبوع / الشهر / ربع السنة 

 …………إلى  …………عن الفترة من 

 املة( تدقيق الشرعي )بالعينة/شـ نوع ال ………………………ـ فرع : 

 ……تاريخ البدء فى التدقيق  :  .………………………ـ قطاع : 

 ………تاريخ الانتهاء من التدقيق .ـ………………………: رة ـ إدا

 م حج موضوع التدقيق الشرعي 

 عينةلا

أسلوب 

التدقيق 

 الشرعي

 حاتيضاإ الفترة الزمنية 
1 2 3 4 

        لعمليات * ا

        ـ 
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        الاستثمار *

         

        * الخدمات

* القـــــــــــــــــــرارات الإداريـــــــــــــــــــة 

 ةالاستراتيجي

       

        ـ 

        * أخرى

        ـ
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 4الملحق رقم 4.6.

 لشرعية ا للاستشارات................شركة 

 نموذج خطة تدقيق شرعي

 لشركة ..........

 بحسب القطاعات خطة

 لقطاع  خطة تدقيق شرعي

 …………إلى  …………عن الفترة من 

 ي .      ـ نوع التدقيق الشرع………………………ـ فرع : 

 .   ـ تاريخ البدء فى التدقيق :………………………رة : إداـ 

 …لانتهاء من التدقيق : ااريخ ت.  ـ ………………………ـ قسم : 

موضوع التدقيق الشرعي 

 بالتفصيل 

 حجم 

 العينة
  أسلوب   

  التدقيق

حاايضإ زمنية الفترة ال

 4 3 2 1 ت

        ـ 

        ـ 

        ـ 
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        ـ 

        ـ 

        ـ 

        

 

وضـــوع التـــدقيق ملشـــىء اقطـــاع حيـــث يوضـــح بهـــا نـــوع  توضـــع خطـــة ســـنوية لكـــل:  ضـــانيإ

هــذا النمــوذج ديل هكــذا يــتم تعــالشــرعي وحجــم العينــة وأســلوب التــدقيق الشــرعي و 

  دارة وهكذا.إفرع أو  أو مجال او تخصص معين أوقطاع  بحسب كل
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 تمصطلحاقائمة ال

 باللغة الانكليزية المعنى لعربيةة اباللغالمعنى  الاختصار 

AAOIFI 
المحاسبة والمراجعة  هيئة
 .لمالية الإسلاميةاسسات ؤ للم

Accounting and 
Auditing 
Organization for 
Islamic Financial 
Institutions. 

IFSB 
مجلس الخدمات المالية 

   .الإسلامية
Islamic Financial 
Services Board. 

GSIFIs 
المالية مؤسسات ضبط للال عاييرم

 .الإسلامية

Governance 
Standards for 
Islamic Financial 
Institutions. 

IIFA الفقه الإسلامي الدولي  مجمع. 
International 
Islamic Fiqh 
Academy. 

IFC المجمع الفقهي الإسلامي. 
Islamic Fiqh 
Council. 

http://www.iifa-aifi.org/
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 باللغة الانكليزية المعنى لعربيةة اباللغالمعنى  الاختصار 

SSIFIs 
الشرعية للمؤسسات  لمعاييرا

 .مية المالية الإسلا

Shari’a Standards 
for Islamic 
Financial 
Institutions. 

IFAC .الاتحاد الدولي للمحاسبين 
International 
Federation for 
Accountants. 

ISAs  الدولية. التدقيقمعايير 
Standards on 
Auditing 
International. 

FASs لمالية.اسبة اير المحعايم 
Financial 
Accounting 
Standards. 
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 احثبية للتالسيرة الذا

 م 1974 – 6 – 3تاريخ الميلاد    :  -   الاسم : شهاب أحمد سعيد العزعزي

 د : متزوج وأب لخمسة أولا  الحالة الإجتماعية     

 يالمدرب عالمهنه                     : مستشار وخبير اقتصادي وم

 ة ينجليز للغة العربية واللغة الا : الاجادة التامة               ات     اللغ

Email:             Dr.Shehab.alazazi@gmail.com  

www.shehabalazazi.blogspot.com - 
00905387764795 Turkey 

 حتى الآن. م1993عشرين عاماً من  نيه أكثر منة والمهلإدارية االخبر مدة الخبرات : 

 عدة شركات. وسابقاً Focus group الك شركة معام و  حالياً مدير -

  .البركة ومع مؤسسة الفكر العربي مستشار وعضو مشارك مع ندوة -

 ي للهيئات الشرعية والمركز العالمي للاقتصاد الإسلامي.رئيس الإتحاد العالم -

 لة بالعالم.و بريطانيا فى خمسين د –يم السريع ز التعلمن مركمد ب معتمدر  -

عاماً تم من خلالها تقديم  12فى البنوك الإسلاميه لاكثر من  مدير بالعمل بمنص -

 ى:المشاريع بالبنوك  كمايلت وفق الاقتصاد الإسلامي ووضع الاستثمار 

 م.31/7/2006حتى  1/4/2006مدير عام مصرف البحرين الشامل من  -

http://www.shehabalazazi.blogspot.com/
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 م.2005/2006 لىإدارة بنك التضامن الاسلامى الدو س مجلس ار رئيستشم -

بي الإسلامي فى الادارة المالية والادارة الشرعية من دبنك  ىالعمل لد -

1999/2005. 

ع إدارية مختلفة دير الفرع الرئيسي ومواقل لدى بنك سبأ الإسلامي نائب مالعم -

 م 1997/98

م 92واقع إدارية مختلفة ار في ملاستثموا البنكالعمل لدى البنك الصناعي محاسب  -

 م.96/

يتم من خلال ذلك تقديم :  لآنام حتى 2010م ااقتصادي من ع شار وخبيرتمس -

طط الاستراتيجية والشرعية والمالية والإدارية وإعداد الخالإستشارات الإقتصادية 

 الأعمال والمشاريع والبرامت واقتراح أفكار ومبادرات. وتطوير 

 .كة فى مقالاتوالمشار ية وإعلامية دة برامت تلفزيونعفى  اركش -

 ستثمار.لدعم الابيجان مى للتنمية الى أذر الاسلا مع وفد البنكالمشاركة  ▪

 ة وتطوير الأعمال.مستشار للتمويل وللبنوك الإسلاميديم الإستشارات كتق ▪

 :مايلىمنها توجد العديد  اتالعضوي ▪

 في امريكا للمدربيين العالميين.عية المدربيين الدولي عضو جم -     

 اسية.امة والدبلومعلاقات العمة العربية للعضو المنظ -
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 .و طلال أبو غزالةم وعض2003الفكرية لملكية عربي لضو المجمع الع -

 –من بريطانيا  سلاميةوراه فى محاسبة البنوك الادرجة الدكت المؤهلات العلمية : -

 .م2005 -2003لندن 

لندن من الجامعة الامريكيه في  MBAرة الاعمال درجة الماجستير في ادا -

 م.2001/2002

 .م95/96  - صنعاء بة من جامعةسالمحا لبكالوريوس فيدرجة ا -

 من البورد الامريكي كمدرب عالمى.يص تدريب معتمد  حاصل على ترخ -

 من أوائل الدفعة. -م  91/92شهادة الثانوية العامة  -

 متوفره فى الاسواق منها مايلى :تأليف الكتب وطباعتها و  تم المؤلفات :

 لامية للبنوك الإس اسبىالنظام المحتاب ك – لاميةرة البنوك الإسكتاب ادا -

 2023التنمية وفق رؤية  دور تركيا فى -  التنمية فى اليمن مستقبل -

 كتابة تقارير والمشاركة فى المنتديات بعض الكتب تحت الطباعه و  كما توجد -

ة تقديرية من على العديد من شهادات التقدير منها شهاد حاصلشهادات التقديرية : ال

 مارت وغيرها.معة الاون بجاشريعة القانلكلية اوصناعة دبى و  رفة تجارةغ

داد الخطط عإاغة التقارير والعقود و التحليل والتنظيم وصي ارات والقدرات :المه

 .عمالمع الجهات ورجال الأقامة العلاقات إو  ومهارات التواصلالاستراتيجية 


